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  الدورة السابعة والستون 
  ** من جدول الأعمال المؤقت٨٤البند 

        والدوليسيادة القانون على الصعيدين الوطني 
  تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانوني وتنسيقها     

    
   العامتقرير الأمين    

    

  موجز  
، مقترحـات الأمـين   ٦٦/١٠٢يكمل هذا التقرير، المقـدم عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة         

العــام بــشأن النتــائج المحتملــة للاجتمــاع الرفيــع المــستوى للجمعيــة العامــة، الــواردة في تقريــره     
 “وليبرنامج عمل لتعزيـز سـيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـد               : إقامة العدل ”المعنون  

)A/66/749 .(    ــز وهــو يقــدم صــورة توضــيحية للإنجــازات والتحــديات الرئيــسية في مجــال تعزي
سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي على مـدى العـام الماضـي، ويـسلط الـضوء علـى                   

يتـسم بقـدر أكـبر مـن     التقدم المستمر والخطوات التالية التي ستتخذ لوضع نهـج للأمـم المتحـدة            
  .ولويات الوطنيةللأدعما شاركة الشمول والم

  
  

 
  

  .٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٥أعيد إصدارها لأسباب فنية في  *  
  **  A/67/150. 
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  مقدمة  -أولا   
  سـيادة  أهمية خاصة من منظور عمل الأمم المتحـدة في مجـال تعزيـز     ٢٠١٢يشكل عام     - ١

بعـد سـبع سـنوات مـن انعقـاد مـؤتمر القمـة العـالمي،                ف. القانون على الصعيدين الـوطني والـدولي      
تعقد الجمعية العامة للمرة الأولى اجتماعا رفيع المستوى بشأن هذه المسألة، تـستهل بـه دورتهـا               

وبناء على طلب الجمعية العامة، قدم الأمين العام مقترحات لكي تنظـر فيهـا              . السابعة والستين 
برنـامج  : إقامـة العـدل  ”ستوى، وردت في التقرير المعنـون      الجمعية العامة في الاجتماع الرفيع الم     

  ).A/66/749 (“عمل لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
ومثلما حدث في السنوات السابقة، يوفر هذا التقرير فرصة لتتبع التقدم المحـرز صـوب                 - ٢

وهـو  . في التحـديات الراهنـة    تعزيز سـيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي، والـتفكير                
  .)١( في هذه العملية حتى الآنتحقيقهايبني على الإنجازات الرئيسية التي جرى 

ــال ســيادة القــانون في نحــو           -٣ ــت الــراهن مــساعدة في مج ــوفر الأمــم المتحــدة في الوق وت
وتنفــذ هــذه الأنــشطة في جميــع الــسياقات،  . مــن الــدول الأعــضاء في كــل منــاطق العــالم  ١٥٠
ــسلام    في بمــا ــاء ال ـــزاعات، وبن ــة، والأوضــاع الهــشة، والن ــة  .  ذلــك ســياقات التنمي ــاك ثلاث وهن

تـصلة بـسيادة القـانون في       الم الأنـشطة كيانات أو أكثر مـن كيانـات الأمـم المتحـدة منخرطـة في               
 تقـديم الـدعم     ويتميـز .  بلـدا  ٢٥ بلدا على الأقل، وخمسة كيانات أو أكثر في ما يزيد على             ٧٠

لهـا ولايـة في مجـال     عمليـة سـلام   ١٧ت الصراع وما بعد الـصراع، بمـا في ذلـك        التقني في سياقا  
  . أخرىشاملة تتخذ بصورة متزايدة بمشاركة جهات سيادة القانون، بمبادرات 

ترأسـه نائـب    يوواصل الفريق المعني بالتنـسيق والمـوارد في مجـال سـيادة القـانون، الـذي                   - ٤
لمكتب التنفيذي للأمين العـام، دفـع المنظمـة نحـو           في ا ن  الأمين العام وتدعمه وحدة سيادة القانو     

وأُحـرز تقـدم في   . تقديم مساعدة تتسم بقدر أكبر من التنسيق والفعالية في مجال سيادة القـانون         
مجــال ترشــيد الــسياسات والتوجيهــات، وتوســيع الــشراكات، ودعــم الحــوار الحكــومي الــدولي  

  .بشأن سيادة القانون

__________ 
؛ وتقـارير الأمـين العـام عـن سـيادة القـانون             )٥٥/٢قـرار الجمعيـة العامـة       ( المتحدة بشأن الألفيـة      إعلان الأمم   )١(  

؛ والوثيقــة )S/2011/634 و S/2004/616 (النـــزاع ومجتمعــات مــا بعــد النـــزاعوالعدالــة الانتقاليــة في مجتمعــات 
لنوحـد  ”تقرير الأمـين العـام المعنـون        ؛ و )٦٠/١قرار الجمعية العامة     (٢٠٠٥الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام      

؛ )Corr.1 و   A/61/636-S/2006/980(“ تعزيز الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة من أجل سـيادة القـانون           : قوانا
والتقـارير  ). A/63/64(وتقرير الأمين العام الذي يتضمن جردا لأنشطة الأمم المتحدة في مجال سـيادة القـانون                

، A/63/226(تعزيــز أنــشطة الأمــم المتحــدة في مجــال ســيادة القــانون وتنــسيقها        الــسابقة للأمــين العــام عــن    
 ).A/66/133، و A/65/318، و A/64/298 و
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، الـذي طلبـت فيـه الجمعيـة         ٦٦/١٠٢ر عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة          ويقدَّم هذا التقري    - ٥
العامة إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقرير سنوي إليهـا عـن أنـشطة الأمـم المتحـدة في مجـال                      

الفريـق المعـني بالتنـسيق والمـوارد في مجـال سـيادة             ويتضمن التقرير مناقشة لعمل     . سيادة القانون 
انون، والجهـود المبذولـة فيمـا يتعلـق بتحـسين تنـسيق تلـك الأنـشطة                 القانون ووحدة سـيادة الق ـ    

ويتضمن مرفق التقرير اقتراحات الـدول الأعـضاء بـشأن المواضـيع الفرعيـة              . واتساقها وفعاليتها 
للجمعيــة العامــة في التابعــة اللجنــة الــسادسة الــتي ســتجريها ناقــشات الميمكــن طرحهــا في  الــتي

  .٦٦/١٠٢ من قرار الجمعية العامة ٢٠العام استجابة للفقرة المستقبل، المقدمة إلى الأمين 
    

  صعيد الدوليتعزيز سيادة القانون على ال  - ثانيا  
،  ومـشروعيتها  أعمال الدول بالتنبؤ  إمكانية  سيادة القانون   كفل  على الصعيد الدولي، ت     - ٦

 إقليمهـــا وتعـــزز مـــساواتها في الـــسيادة، وتـــدعم مـــسؤولية الدولـــة أمـــام جميـــع الأفـــراد داخـــل
في ميثـاق الأمـم     المبينـة   لالتزامـات   لتـام ل  تنفيـذ ا  الويتسم  ). A/66/749انظر  (والخاضعين لولايتها   

المتحدة وغيره من الصكوك الدولية، بما في ذلك الإطار الدولي لحقوق الإنسان، بأهميـة محوريـة              
ة للتهديــدات للجهــود الجماعيــة الراميــة إلى صــون الــسلام والأمــن الــدوليين، والتــصدي بفعالي ــ

  .الناشئة، وكفالة المساءلة عن ارتكاب جرائم دولية
  

  تدوين إطار دولي للقواعد والمعايير وتطويره وتعزيزه وتنفيذه   - ألف  
ما زالت مجموعة القواعد والمعايير الدولية الـتي وُضـعت برعايـة الأمـم المتحـدة تـشكل                    - ٧

مدى العام الماضي، واصلت الأمم المتحـدة       وعلى  . أحد الإنجازات الكبرى التي حققتها المنظمة     
  . مساعدة الدول الأعضاء في وضع وتنفيذ القواعد والمعايير الدولية المتصلة بسيادة القانون

فقــد تحقــق تقــدم معيــاري صــوب الحمايــة الكاملــة لحقــوق الطفــل مــن خــلال اعتمــاد     - ٨
ــل في     ــوق الطفـ ــة حقـ ــاري لاتفاقيـ ــول الاختيـ ــانون الأول١٩البروتوكـ ــسمبر د/ كـ ، ٢٠١١يـ

 . شـكاوى إلى لجنـة حقـوق الطفـل         تقـديم  إجراء لتقديم البلاغات يسمح للأطفـال ب       استحداثو
  .  بلدا٢٣وحتى الآن، وقَّع على البروتوكول الاختياري 

وصــادقت لجنــة منــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة علــى مبــادئ الأمــم المتحــدة وتوجيهاتهــا   - ٩
، الـتي سـتقدم إلى الجمعيـة     )٢(ونية في نظـم العدالـة الجنائيـة       بشأن سبل الحصول على المعونة القان     

 الـدول   تعتـبر العامة لاعتمادها في دورتها السابعة والستين وتنص المبادئ والتوجيهـات علـى أن              
__________ 

، الفــصل )E/2012/30 (١٠، الملحــق رقــم ٢٠١٢الوثــائق الرسميــة للمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي، انظــر   )٢(  
 .الأول، الفرع ألف
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 وأن تضع نظاما شاملا للمعونة القانونية يكـون فعـالا وفي   من مسؤولياتهاقانونية العونة  المتوفير  
  . البلدمتناول الجميع على نطاق 

ــاري الـــدولي      - ١٠ ــانون التجـ ــدة للقـ ــم المتحـ ــة الأمـ ــسيترال(واعتمـــدت لجنـ ــانون ) الأونـ قـ
ــومي    ــتراء العم ــوذجي للاش ــسيترال النم ــص   )٣(الأون ــث نقحــت ن ــام ، حي ــدليل ١٩٩٤ع ، وال

 في وضــع نظـــم حديثـــة للاشـــتراء  دوللمـــساعدة الـــ ،)٤(الإرشــادي لـــسن القـــانون النمــوذجي  
وتـوفر هـذه النـصوص      .  الدوليـة وتمتثـل للالتزامـات الدوليـة        العمومي تعكس أفضل الممارسات   
، بمـا في ذلـك في رابطـة الـدول المـستقلة ومنغوليـا مـن                 موميأساسا لإصلاح قانون الاشتراء الع    

خــلال مبــادرة الأونــسيترال والبنــك الأوروبي للــتعمير والتنميــة الــتي نفــذت بــدعم مــن منظمــة   
  . الأمن والتعاون في أوروبا

 العام الحـالي الـذكرى الـسنوية الثالثـة عـشرة لاعتمـاد اتفاقيـة الأمـم المتحـدة                    صادفوي  - ١١
وينبغي للدول التي ليست بعـد أطرافـا في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار           . لقانون البحار 

ــل ذلــك  ــق. )٥(أن تنظــر في أن تفع ــة  ٢٠١١ عــام وواف ــستين لاتفاقي ــسنوية ال ــذكرى ال ــام  ال  ع
 اللاجـئين والـذكرى الـسنوية الخمـسين لاتفاقيـة تخفـيض حـالات انعـدام                  المتعلقة بمركز  ١٩٥١
وأدى تنفيذ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لحملة موجهة علـى           . ١٩٦١عام  لالجنسية  

بمركــز الأشــخاص  المتعلقــة ١٩٥٤  عــام دولــة بالتــصديق علــى اتفاقيــة١١مــدار عــام إلى قيــام 
  إلى١٩٥٤فاقيــة ت عــدد الــدول الأطــراف في ا  صليــ ل١٩٦١  عــامعــديمي الجنــسية واتفاقيــة  

وخـلال  . ٢٠١١في نهاية عام      دولة ٤٢  إلى ١٩٦١دولة والدول الأطراف في اتفاقية عام        ٧٠
 كاســاس لنظــام الحمايــة الدوليــة وتعهــدت  ١٩٥١ة اتفاقيــة يحلاكــدت صــاجتمــاع وزاري، أُ

ــشأن       ٣٣ ــصكين بـ ــد الـ ــضمام إلى أحـ ــر في الانـ ــضمام أو النظـ ــة بالانـ ــسية،  دولـ ــدام الجنـ انعـ
. ٢٠١٢كلاهما، مما أسـفر عـن ثلاثـة تـصديقات إضـافية علـى كـل اتفاقيـة منـذ بدايـة عـام                          أو

وأعلنــت . تعلــق بانعــدام الجنــسية   تعهــدات ت عــن دولــة وهيئــة إقليميــة واحــدة   ٦١ وأعلنــت
 أيـضا الـذكرى     ٢٠١١ عام   وافقو. دولة وهيئة إقليمية واحدة تعهدات في مجالات أخرى        ٤١

الــثلاثين لبــدء نفــاذ اتفاقيــة القــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة الــتي تــوفر    الــسنوية 
  . الأساس لحقوق المرأة، بما في ذلك المساواة في إمكانية اللجوء إلى القضاء

__________ 
 .، المرفق الأول)A/66/17 (١٧دورة السادسة والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ال  )٣(  
 في الربـع  www.uncitral.org/uncitral/uncitral_texts.htmlسيكون الدليل متاحا للاطلاع في الموقع الإلكتـروني         )٤(  

 .٢٠١٢الثالث من عام 
ى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار      الإعلان بشأن الذكرى السنوية الثلاثين لفتح باب التوقيع عل ـ        ”انظر    )٥(  

 ).SPLOS/249 (“١٩٨٢لعام 
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 في بعض الأحيـان، فـإن التحـدي         ةن القوانين الدولية ضروري   سَعملية  كون  توفي حين     - ١٢
وفي الآونـة الأخـيرة، قامـت الـدول         . لقانوني القائم والامتثـال لـه     يكمن في كفالة تنفيذ الإطار ا     

 مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة للتنميـــة المـــستدامة، المعقـــود في ريـــو دي جـــانيرو في    خـــلالالأعـــضاء
ــران ــه /حزي ــة المــستدامة     ٢٠١٢يوني ، بتــسليط الــضوء علــى الــصلة بــين ســيادة القــانون والتنمي

ية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار، واتفاقيـة الأمـم المتحـدة       اتفاقالانضمام إلى  بالتأكيد على أهمية    
ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد        ــو، واتفاقي ــاخ، وبروتوكــول كيوت ــشأن تغــير المن ــة ب الإطاري

للالتزامـات الدوليـة القائمـة       سقالمت ـإلا أن الإرادة السياسية اللازمة لكفالـة الامتثـال          . وتنفيذها
. ون القدرات التقنية والماليـة اللازمـة للوفـاء بالالتزامـات محـدودة            ما تك  كثيرالا تزال ضعيفة، و   

ويمكـن أن تــؤدي الآليــات القائمــة علــى المعاهـدات الــتي تــستعرض امتثــال الــدول الأعــضاء إلى   
وينبغـي تعزيـز تلـك الآليـات     . تحسين التنفيذ وتـسليط الـضوء علـى الثغـرات في مجـال القـدرات              

لمنظمة، ينبغي تبادل الممارسـات الجيـدة عـبر مختلـف مجـالات        وداخل ا . وتنفيذ توصياتها باتساق  
الأنشطة المعيارية وبذل جهود أكبر لتزويد الهيئات التي تنفـذ الأنـشطة التـشغيلية بخـبرة الهيئـات                  

  .للدول الأعضاءدعما لأنشطة المعيارية إلى االتي تقدم الدعم 
  

  بأنواعهاالمحاكم الدولية والمختلطة    - باء  
الـسمات المهمـة لـسيادة القـانون علـى الـصعيد الـدولي مقـدار مـا يتـاح للـدول                 إحدى    - ١٣

ولا تـزال  . الدوليـة لتـسوية منازعاتهـا سـلميا    الآليـات القـضائية   الأعضاء من إمكانية اللجوء إلى     
 بدور حاسم باعتبارهـا الجهـاز القـضائي الرئيـسي للأمـم المتحـدة               ضطلعمحكمة العدل الدولية ت   

وقـد  . عضاء أن يعرضوا عليه أي نزاع قانوني تقريبا يتعلق بالقانون الـدولي           التي يمكن للدول الأ   
 الخلافيـة  وتقـدم القـضايا       .)٧( وفتـوى واحـدة    )٦(صدرت على مدى العام الماضـي ثلاثـة أحكـام         

 التي لا تزال قيد نظر المحكمـة صـورة توضـيحية عـن الثقـة المـستمرة للـدول الأعـضاء في                ١٢ الـ
إمكانية لتعزيز دورها إذا سار عـدد أكـبر مـن الـدول الأعـضاء علـى نهـج            إلا أن هناك    . ولايتها

 مـن   ٣٦ مـن المـادة      ٢للمحكمـة طبقـا لأحكـام الفقـرة         الجبرية   التي قبلت الولاية     ٦٦ الدول ال ـ
ومــن شــأن ســحب التحفظــات علــى المعاهــدات الــتي تــنص علــى تــسوية     . نظامهــا الأساســي

. ن يساعد أيضا علـى توسـيع نطـاق ولايـة المحكمـة           المنازعات من خلال محكمة العدل الدولية أ      
__________ 

ــان، بـــشأن تطبيـــق الاتفـــاق المؤقـــت المـــؤرخ       )٦(   ــدونيا اليوغوســـلافية الـــسابقة ضـــد اليونـ ــة مقـ قـــضية جمهوريـ
 بـشأن حـصانات الدولـة مـن         اليونـان طـرف متـدخل     ؛ وقضية ألمانيـا ضـد إيطاليـا؛         ١٩٩٥ سبتمبر/أيلول ١٣

جمهوريـة غينيـا ضـد      (ديـو ديـالو     أ وقضية أحمدو    ؛)اليونان طرف متدخل  ألمانيا ضد إيطاليا؛    (ية  الولاية القضائ 
 . بشأن مسألة التعويض،)جمهورية الكونغو الديمقراطية

 الـذي   ٢٨٦٧أصدرت المحكمة فتوى بناء على طلب الـصندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة بـشأن الحكـم رقـم                       )٧(  
 .ظمة العمل الدوليةأصدرته المحكمة الإدارية لمن
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هذه الولاية، يواصل مكتب الشؤون القانونيـة تعزيـز دور          من أجل إضفاء الطابع العالمي على       و
المحكمة، بسبل تـشمل عقـد حلقـات دراسـية سـنوية تـشارك فيهـا الـدول الأعـضاء في المحكمـة                       

عام حملة لزيـادة عـدد الـدول الأعـضاء     واستثمارا لذلك، سيطلق الأمين ال   . والوفود في نيويورك  
  . جبريةالمحكمة أن تكون ولاية التي تقبل 

ــادة       - ١٤ ــسلمية للمنازعــات زي ــسوية ال ــاء في الت  اللجــوء إلىومــن الاتجاهــات الجــديرة بالثن
المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار، المنــشأة بموجــب اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، الــتي    

ومــن النقــاط البــارزة في هــذ الــصدد الحكــم   . ٢٠١١ أربــع قــضايا في عــام  كانــت تنظــر فيهــا 
  . )٨(ها المحكمة في في أول قضية لتعيين الحدود البحرية تنظر٢٠١٢مارس / آذار١٤الصادر في 

وكان أحد المعـالم الرئيـسية في العدالـة الجنائيـة الدوليـة الحكـم الـذي أصـدرته المحكمـة                       - ١٥
 تشارلز تيلور، للتخطيط لارتكاب جـرائم حـرب   ،رئيس ليبريا السابقالخاصة لسيراليون بإدانة  

وترسـل هـذه الإدانـة الأولى       . وجرائم ضد الإنـسانية والمـساعدة في ارتكابهـا والتحـريض عليهـا            
 نـورمبرغ رسـالة واضـحة مفادهـا     محكمـة لرئيس دولة سابق من قبل محكمة جنائيـة دوليـة منـذ           

ساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة، وتمثل بدايـة المرحلـة          أنه يمكن، وسيتم، إخضاع الرؤساء للم     
النهائية للمحكمة الخاصة لسيراليون، أول محكمـة مـن المحـاكم الجنائيـة الدوليـة المخصـصة الـتي                   

  . ولايتهاأدت
وفي المحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة لم يعــد هنــاك هــاربون، وينبغــي أن تنتــهي      - ١٦

اكمــة راتكــو ملاديــتش وغــوران هــادزيتش ورادوفــان كــاراديتش،   جميــع المحاكمــات، عــدا مح 
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إحالة قضايا المتهمين ذوي المراتـب           . ٢٠١٢خلال عام   

 محـاكم المنخفضة، بمن فيهم الهاربون، للمحاكمة في رواندا، على نحو بـين الـدور التكميلـي لل               
 جميـع المحاكمـات بنهايـة    إتمـام لة عن الجـرائم الدوليـة الخطـيرة و   الوطنية والدولية في كفالة المساء  

وسيــستمع فــرع أروشــا للآليــة الدوليــة لتــصريف الأعمــال المتبقيــة للمحكمــتين   . ٢٠١٢عــام 
، إلى الطعـون المقدمـة   ٢٠١٢يوليـه  / تمـوز ١ حيـز التـشغيل في      ، الـذي دخـل     الدوليتين الجنائيتين

وأحـد  .  إرث المحكمـتين ونـشره إحـدى الأولويـات         ولا يزال الحفاظ علـى    . عقب ذلك التاريخ  
إقامـة العـدل في     الأمثلة هو نشر دليل عن الدفاع في القضايا الجنائيـة الدوليـة في إطـار مـشروع                  

جــرائم الحــرب، الـذي تــشترك في الاضــطلاع بــه المحكمـة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة   قـضايا  
تحـدة الأقـاليمي لبحـوث الجريمـة والعدالـة،       ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومعهـد الأمـم الم         

  . بالتعاون مع رابطة محامي الدفاع الممارسين أمام المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة

__________ 
 .، بشأن التراع المتعلق بتعيين الحدود البحرية بين بنغلاديش وميانمار في خليج البنغال١٦القضية رقم   )٨(  
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 القــضية إتمــاموكــان الحــدث البــارز في الــدوائر الاســتثنائية في المحــاكم الكمبوديــة هــو     - ١٧
ار دائـرة المحكمـة العليـا لحكـم         دوتـش، بإصـد   المعـروف باسـم     الأولى ضد كـاينغ غويـك يـاف،         

 عامـا إلى الـسجن المؤبـد بـالنظر إلى           ٣٥استئناف مددت فيه الحكم الصادر ضده مـن الـسجن           
ولا تــزال المحاكمــة في القــضية الثانيــة والتحقيقــات في القــضيتين الثالثــة  . شــدة الجــرائم المرتكبــة

ث سـنوات أخـرى اعتبـارا مـن         ومددت ولاية المحكمة الخاصة للبنان لفتـرة ثـلا        . والرابعة جارية 
في الـصادرة بحقهـم قـرارات اتهـام       للسماح بمحاكمة الأشخاص الأربعـة       ٢٠١٢مارس  / آذار ١

وسـيحاكمون  .  شخـصا آخـرين    ٢١ قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الـسابق رفيـق الحريـري و           
تقـوم   القاضـي بـأن      محكمـة العـدل الدوليـة     قـرار   ثـل   يمو. غيابيا نظـرا لعـدم إلقـاء القـبض علـيهم          

 اقـضية رئـيس تـشاد الـسابق حـسين حـبري إلى سـلطاته              إحالـة   السنغال دون مزيد من التـأخير ب      
ــة الإفـــلات مـــن      ــرى في مكافحـ ــارزة أخـ ــة بـ ــسليمه، نقطـ ــم بتـ ــه، إذا لم تقـ ــصة لمحاكمتـ المختـ

  . )٩(العقاب
 دولة طرف في نظـام رومـا الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة،                ١٢١ويوجد حاليا     - ١٨

ولا تـزال الأمـم المتحـدة ملتزمـة     . فـل بمـرور عـشرة أعـوام علـى دخولـه حيـز التـشغيل            الذي يحت 
بدعم المحكمة، وقد واصلت التعاون معها من خلال توفير الدعم اللوجستي للعمليـات الميدانيـة              

وشــهد العــام  .لمحكمــة وتــسليم الوثــائق اللازمــة للمــدعي العــام ومحــامي الــدفاع الــتي تقــوم بهــا ا
وكــان مــن المعــالم البــارزة إصــدار  .  قاضــيا جديــدا ومــدعيا عامــا جديــدا ١٨الماضــي انتخــاب 

رتكاب جرائم حرب تتـصل بتجنيـد إطفـال في    لاالمحكمة لأول حكم لها، بإدانة توماس لوبانغا     
جماعــات مــسلحة، إلزاميــا وطوعيــا، واســتخدامهم في نزاعــات مــسلحة في شــرق جمهوريــة         

وسـتقرر المحكمـة    .  عامـا  ١٤لحكم عليه بالـسجن لمـدة        إدانته ا  نالكونغو الديمقراطية؛ وترتب ع   
.  جنائيـة دوليـة    كمةالآن التعويضات المناسبة للضحايا، وهو تكليف يستحدث للمرة الأولى لمح         

وتــشمل النقــاط البــارزة إصــدار أمــر بإلقــاء القــبض علــى رئــيس كــوت ديفــوار الــسابق لــوران  
ــاغبو في  ــاني ٢٣غب ــشرين الث ــوفمبر / ت ــورا إلى لاهــاي ، ومــن ثم نقل ــ٢٠١١ن وفيمــا يتعلــق  . ه ف

قـرار مجلـس    وجـب   بالوضع في ليبيا، الذي أحيل إلى المدعي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة بم               
ــة القــضية ضــد ســيف الإســلام     ) ٢٠١١ (١٩٧٠الأمــن  ــة في مقبولي ــة الليبي ، طعنــت الحكوم
مـة الجنائيـة الدوليـة    والطلب الأخير الذي قدمته حكومة مالي إلى المدعي العـام للمحك     . القذافي

بفــتح تحقيــق أولي في جــرائم حــرب يــدعى أن متمــردين إســلاميين ارتكبوهــا في شمــال البلــد،     
إلا أن تعـــاون الـــدول  .يؤكـــد الـــدعم المتواصـــل الـــذي تقدمـــه الـــدول الأعـــضاء إلى المحكمـــة 

ن مـن  يتصل بتنفيذ أوامر إلقاء القبض الـصادرة عـن المحكمـة لا يـزال إشـكالية قائمـة، إذ أ         فيما
__________ 

قضية بـشأن المـسائل المتـصلة بـالالتزام بمحاكمـة أو تـسليم رئـيس تـشاد الـسابق                     (بلجيكا ضد السنغال  قضية    )٩(  
 ).حسين حبري
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ويـتعين أن   .  منـهم طلقـاء    ١١ شخـصا صـدرت أوامـر بإلقـاء القـبض علـيهم، يظـل                ١٧إجمالي  
  . يبذل المجتمع الدولي جهودا أكبر لتقديم هؤلاء الأشخاص إلى المحاكمة

  
  الآليات غير القضائية لتسوية التراعات والمساءلة    -جيم   

أو بعثات تقـصي الحقـائق في تعزيـز         يسهم إنشاء الأمم المتحدة للجان التحقيق الدولية          - ١٩
 وفي تراعحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات مـن العقـاب واسـتعادة الثقـة بـين أطـراف ال ـ               

 التطــورات الرئيــسية أنــشطة لجنــة التحقيــق الدوليــة  شملــتو. العمليــات والمؤســسات الــسياسية
اكات حقــوق الإنــسان المعنيــة بليبيــا، الــتي مــددت ولايتــها في ضــوء الادعــاءات الكــثيرة بانتــه   

الدوليــة والقــانون الإنــساني الــدولي والتقريــر النــهائي المقــدم إلى مجلــس حقــوق الإنــسان في          
وإذ ســاور مجلــس حقــوق الإنــسان قلــق عميــق بــشأن   ). A/HRC/19/68 (٢٠١٢مــارس /آذار

 النتائج التي خلصت إليها بعثة لتقصي الحقائق أرسلتها مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنـسان        
 لجنـة تحقيـق دوليـة مـستقلة          أنـشأ   المجلـس  فـإن للتحقيق في الحالة في الجمهورية العربية السورية،        

ــذ آذار    ــسان من ــة لحقــوق الإن ــهاكات المزعوم ــق في الانت ــارس /للتحقي ــرارا المجلــس  (٢٠١١م   ق
وستقوم هذه اللجنة، عقـب إعـدادها لأول تقريـر، بعـرض مزيـد مـن                ). ١٩/٢٢ و   ١٧/١-دإ

وفي كلتــا  .٢٠١٢ســبتمبر /توصــيات علــى مجلــس حقــوق الإنــسان في أيلــول  والالاســتنتاجات
الحالتين المذكورتين أعلاه، وُثقت جرائم جنسانية بصورة متزايدة نتيجة لوجـود خـبرة متفرغـة               

) هيئـة الأمـم المتحـدة للمـرأة       (وفرتها هيئة الأمم المتحـدة للمـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة                
 دولية مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في آثـار         بعثة، أنشئت   ٢٠١٢ مارس/وفي آذار . للجنتين

المــستوطنات الإســرائيلية علــى الحقــوق الــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة للــشعب   
  .)١٩/١٧قرار مجلس حقوق الإنسان  (الفلسطيني في مختلف أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة

ــة التحقيــق    ويمكــن أن تــؤدي المبــادرات ا   - ٢٠ ــة إلى دعــم تنفيــذ توصــيات لجن ــة الرامي لعملي
 وعلى سبيل المثال، فيمـا يتعلـق      . الدولية وبعثات تقصي الحقائق إلى تعظيم نفع تلك التوصيات        

ببعثــة تقــصي الحقــائق للتحقيــق في الحالــة في الجمهوريــة العربيــة الــسورية، قــرر مجلــس حقــوق    
ــة حقــوق    إنــشاء ٢٠١١ديــسمبر /الإنــسان في كــانون الأول ــة المقــرر الخــاص لرصــد حال ولاي

لجنــة الــصادرة عــن الإنــسان في الجمهوريــة العربيــة الــسورية، وكــذلك رصــد تنفيــذ التوصــيات 
وفيمـا يتعلـق    ). ١٨/١-قـرار المجلـس دإ    (التحقيق المذكورة أعلاه، بمجرد اكتمال عمل اللجنـة         

لــس حقــوق الإنــسان في ببعثــة الأمــم المتحــدة لتقــصي الحقــائق بــشأن الــتراع في غــزة، طلــب مج
ــسان ــل /ني ــذ       ٢٠١٢أبري ــدم المحــرز في تنفي ــرا شــاملا عــن التق ــدم تقري ــام أن يق  إلى الأمــين الع

  ). ١٩/١٨قرار المجلس (توصيات البعثة 
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وتشمل الآليات غـير القـضائية الأخـرى الـتي تعـزز الامتثـال للقواعـد والمعـايير الدوليـة                      - ٢١
سيمة المرتكبــة ضــد الأطفــال في حــالات التراعــات آليــة الرصــد والإبــلاغ عــن الانتــهاكات الجــ

 بلـدا  ١٥، وتنفـذ حاليـا في   )٢٠٠٥ (١٦١٢المسلحة، التي أنـشئت عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن         
مــن البلــدان المتــأثرة بــالتراع ، وجريــا علــى هــذا النمــوذج، وضــع ترتيبــات الرصــد والتحليــل     

يــف بهــا بموجــب قــرار مجلــس والإبــلاغ عــن العنــف الجنــسي المتــصل بالتراعــات الــتي صــدر تكل
وتقـضي الترتيبـات الأخـيرة بـأن تـدرج          . بشأن المرأة والسلام والأمـن    ) ٢٠١٠ (١٩٦٠الأمن  

ــاء علــى أســس     ، في ارتكابهــا أعمــال العنــف  وجيهــةفي قائمــة أسمــاء الأطــراف الــتي يــشتبه، بن
ت  بمنــع تلــك الانتــهاكا الالتــزامالجنــسي، أو تــشطب منــها، ممــا ييــسر علــى أطــراف الــصراع    

ــا  ــصدي له ــوب       . والت ــة وجن ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــات في جمهوري ــذه الترتيب ــذ ه ــدأ تنفي ــد ب وق
الأطـراف الـتي    في قائمـة أسمـاء       الأمـين العـام      أدرجالسودان وجمهورية أفريقيا الوسـطى، حيـث        

، A/66/657-S/2012/33(ارتكابهـا لأنمـاط مـن العنـف الجنـسي           وجيهـة،    بناء على أسـس      ،يشتبه
  ).المرفق

  
  تعزيز سيادة القانون على الصعيد الإقليمي  - لدا  

 ديناميكيـات عـابرة للحـدود تـؤثر علـى            علـى  كثير من التحديات القائمة اليوم    ينطوي    - ٢٢
ومـن ثم، يـشهد الوقـت الـراهن نـشوء نهـج إقليميـة               . الاستقرار والعدالة على الـصعيد الإقليمـي      

حـداث القرصـنة المرتكبـة قبالـة سـاحل          وعلـى سـبيل المثـال، اسـتجابة لأ        . لتعزيز سيادة القـانون   
لــدول في المنطقــة الــتي تــضطلع بمقاضــاة الأشــخاص   إلى االــصومال، يجــري حاليــا تقــديم الــدعم

.  كينيــا وسيـشيل وجمهوريـة تترانيــا المتحـدة وموريــشيوس   وهـي الـذين يـشتبه في أنهــم قراصـنة،    
ــسلطات في صــوماليلا    ــصومال، لا ســيما ال ــد، إلى وتهــدف المــساعدة المقدمــة إلى ال ند وبونتلان
  مراعـاة الإجـراءات    تحسين أوضاع السجون ومعاييرها وإدارتها، وبنـاء قـدرة مؤسـسية لـضمان            

ــة      القانونيــة الواجبــة في محاكمــة الأشــخاص الــذين يــشتبه في أنهــم قراصــنة وتــوفير الــدعم للجن
الهجـرة  وتمثـل حركـات     . الأشخاص المحكوم عليهم إلى الصومال    إعادة  إصلاح القوانين لإتاحة    

 أشخاصا بحاجة إلى حماية دولية، تحـديا آخـر يجـري            التي تضم المختلطة والمعقدة وغير النظامية،     
التــصدي لــه بــصورة متزايــدة علــى الــصعيد الإقليمــي، بــسبل تــشمل الرصــد، وإنــشاء آليــات     
لتحديد الهوية والإحالة لطالبي اللجوء واللاجـئين، ووضـع إطـار نمـوذجي للتعـاون في عمليـات                  

ــون مــن طــالبي اللجــوء واللاجــئين،     الإن ــة لأشــخاص يكون ــاذ البحري ــستحدثق ــادة  يُ  تحــت قي
  .مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة البحرية الدولية

ــة تجمـــعو  - ٢٣ ــادرات الإقليميـ ــبرامج والمبـ ــركاء و بـــين الـ ــددي   شـ ــيين ومتعـ طنـــيين وإقليمـ
ي لمراقبـة المخـدّرات ومنـع الجريمـة وإصـلاح        على سبيل المثال، يقوم البرنامج الإقليم     ف. الأطراف
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ــرة    ــة للفت ــة في الــدول العربي ــة الجنائي ، الــذي ينفــذه مكتــب الأمــم  ٢٠١٥-٢٠١١نظــم العدال
ــة،    ــة الــــــدول العربيــــ ــة، بالــــــشراكة مــــــع جامعــــ   المتحــــــدة المعــــــني بالمخــــــدرات والجريمــــ

 تلبيـة احتياجاتهـا      علـى  مـر بمرحلـة انتقاليـة      بمساعدة البلدان الـتي       فيها  الأعضاء الدول من   ١٨ و
المتعلقة باسترداد الأصول المسروقة، ومكافحة الفساد، وبناء القـدرات في مجـالات منـع الجريمـة                

 المحـيط الهـادئ   منطقـة    و لآسـيا ويـؤدي إنـشاء المركـز الإقليمـي         .  ومنـع الإرهـاب    القانونوإنفاذ  
 مـع الـدول الـتي تحتـاج          بانتظام أكـبر   التعامل، الممول من تبرعات، إلى تعزيز       التابع للأونسيترال 

. إلى مساعدة في استخدام معايير القانون التجاري الـدولي الـتي أعـدتها الأونـسيترال واعتمادهـا                
قـوق الإنـسان للمبـادئ والمبـادئ        الأمم المتحـدة لح   وفيما يتعلق بالاتجار بالبشر، تروج مفوضية       

، علـى الـصعيدين الإقليمـي       بالبـشر التوجيهية الموصى بها فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنـسان والاتجـار              
ودون الإقليمي، من خلال مبـادرات التـدريب والتوعيـة الـتي تعـزز النـهج القـائم علـى حقـوق                      

كومــة والمجتمــع المــدني في   قــدرات الحتعزيــزالإنــسان لمكافحــة الاتجــار بالبــشر، ممــا أســفر عــن   
  .بلدا في أفريقيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى ٤٤
    

 سيادة القانون على الصعيد الوطنيإزاء النهج الذي تتبعه الأمم المتحدة   - اثالث  
 تعزيـز الملكيـة     ا منـها  يشمل النهج الذي تتبعه الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون أمـور            - ٢٤

الإصـلاح، ووضـع    الوطنيـة المعنيـة ب    لـدوائر   إلى ا الوطنية للمبادرات الإصـلاحية، وتقـديم الـدعم         
مـع الجهـات    في إطار شراكة    ، وتنسيق الأنشطة    القطريةشى مع التقييمات    اجية تتم هج استراتي نُ

ويــشمل ). جــيم - الفــرع ثانيـا ، A/63/226انظــر (المعنيـة الرئيــسية، بمـا في ذلــك المجتمــع المـدني    
، وتقـديم   وانينصـلاح الق ـ  إالدسـاتير، و  وضـع   إطار المنظمة للمشاركة في قطـاع سـيادة القـانون           

ات الانتخابية، وبناء قدرات مؤسـسات العدالـة والأمـن، وعمليـات وآليـات              المساعدة والضمان 
  .مع المجتمع المدنيوالتعامل  ،العدالة الانتقالية

  
  إطار تعزيز سيادة القانون  - ألف  

  الدساتيروضع   -  ١  
. وم علـى سـيادة القـانون   ـ ــاس اللازم لدولـة تق    ــ الأس ،اـــ أو ما يعادله   ،رــتشكل الدساتي   - ٢٥
دور تــضطلع بــيمكن أن فــبــشكل ســليم يــشمل الجميــع، وضــع الدســتور  صــممت عمليــة وإذا

، وتحقيـق   تراعـات ، ومنـع نـشوب ال     مهم في عمليـات الانتقـال الـسياسي الـسلمي وبنـاء الـسلام             
، المـواطنين ي الحقـوق لجميـع      ـ ــكفالـة المـساواة ف    ق  ـ ــ عـن طري   ةـ ــة والاجتماعي ــالتنمية الاقتـصادي  

  .الفئات المهمشةومنهم 
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المـساعدة في مجـال   علـى  المتــزايد  لطلـب  ل  الأمم المتحدة خلال العام الماضي واستجابت  - ٢٦
 ، وغانـا  ، وزمبـابوي  ، وتـونس  ،البوسنة والهرسك بلدان منها   إلى  دعما  فقدمت  ،  الدساتيروضع  
الدسـتور إلى   مـشروع    يوليـه / تمـوز  ٢٥في  قدم  في الصومال،   و.  واليمن ، وليبيا ،بيساو - وغينيا

 اسـتفتاء    تنظيم انتظارب،  بصورة مؤقتة  هلاعتماد عضوا   ٨٢٥ شاملة تضم    أسيسية وطنية جمعية ت 
 منـها إعطـاء ضـمانات تحـول دون      أمورقدمة ب أمثلة محددة من المشورة الفنية الم     وتعلقت  . شعبي

انعدام الجنسية في نيبال، وإيلاء الاهتمام الملائم للحقـوق المتـصلة بالـسكن والأراضـي والملكيـة                 
وفي المكــسيك، أســفرت جهــود الــدعوة الــتي بذلتــها . ن داخليــا في زامبيــا وأفغانــستانللمـشردي 

الدعم الذي قدمتـه الأمـم      وإن  . الأمم المتحدة عن إدماج مبدأ المصالح العليا للطفل في الدستور         
الدسـتور الكـيني الجديـد وبنـاء القـدرات مـن أجـل        في سـياق وضـع   المتحدة للصياغة التـشريعية    

  . الفوائدَ المحتملة للأحكام الجديدةز قد عزالتنفيذ 
  الإطار القانوني الوطني  -  ٢  

ــم المتحــدة     - ٢٧ ــساعدة تواصــل الأم ــة الدوليــة في     م ــات القانوني ــاج الالتزام الــدول في إدم
ؤسـسات  والرقابة والمساءلة المتصلة بم   لحوكمة  لالقانون المحلي، وكذلك وضع الأسس القانونية       

  .العدل والأمن
قـوانين جديـدة في     صـياغة   التي تحققـت في ميـدان العدالـة         التشريعية  لإنجازات  وتشمل ا   - ٢٨

لإجـراءات  ادني وقـانون  الم ـقـانون  اللإجراءات القانونيـة و انائي، وقانون  الجقانون  نيبال تشمل ال  
وفي موزامبيـق، قـدم برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي             . سنُّها بعد إصـدار الدسـتور     سيتم   ،المدنية

وأسـفرت عمليـات    . للـسجن بـدائل   ينص على   وصياغة تشريع   العقوبات  عة قانون   الدعم لمراج 
قـوانين جديـدة للمـساعدة      وضـع   شاملة دعمتها الأمم المتحدة في الجبل الأسود وسيراليون عن          

إدخـال  وترتب عن إنشاء وحدة دعم حقوق الإنسان في وزارة العـدل في أفغانـستان         . القانونية
ــة، وقــانون   قــوانين منــها قــا تحــسينات علــى  ــة وقــانون الإجــراءات الجنائي نون الإجــراءات المدني

  .الطفل، وقانون القضاء على العنف ضد المرأة
ــا    - ٢٩ ــام وغيني ــت ن ــا      - وســنَّت فيي ــشر، كم ــانونين لمكافحــة الاتجــار بالب ــساو ق ســنت بي

ع بنغلاديش وتونس وزمبابوي وكينيا تعديلات تتيح منح الأطفال جنسية أمهاتهم، وبالتـالي من ـ     
ليـشتي   - تيمـور سـنت   وسعيا لتعزيز سيادة القانون في الإدارة العامـة،         . حالات انعدام الجنسية  

ديـوان  ، الـذي صـيغ بـدعم مـن الأمـم المتحـدة، والـذي ينـشئ             دائـرة مراجعـة الحـسابات     قانون  
  . على الأموال العامةالرقابة المستقلة تولى محاسبة ي
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  قوق الإنسانمؤسسات العدالة والحوكمة والأمن وح  -  ٣  
المؤسـسات، الرسميـة   تعزز المساعدة المقدمة من الأمـم المتحـدة في مجـال سـيادة القـانون          - ٣٠

تـضطلع بمهامهـا بـاحتراف      التنظـيم والتمويـل،     كـي تـصبح جيـدة       أو غير الرسمية علـى الـسواء،        
ام نفـاذ القـانون، بـشقه الجنـائي أو الع ـ    وتخضع للمساءلة، ويكون موظفوها مدربين ومجهـزين لإ     

 للــضمانات والقــوانين ، علــى نحــو يعطــي قــوة ومعــنى والتقيــد بــه والحكــم بموجبــه أو الخــاص، 
، ويكفـل حمايـة الجميـع وأمنـهم وسـلامتهم ويتـيح لهـم سـبل                 والأنظمة الدسـتورية  والسياسات  

  .الوصول إلى العدالة، وفقا للقواعد والمعايير الدولية
النُّهج الشاملة بتقديم دعم أكثر توازنـا       العامة و ضعف  التقييم مواطن   عمليات  سمح  تو  - ٣١

وسـعيا لاتبـاع نهـج اسـتراتيجي        . لمؤسسات في سلسلة العدالـة الجنائيـة برمتـها        إلى ا  ةواستراتيجي
لاحتجاز التعسفي والمطـوّل في جنـوب الـسودان، أُجـري مـسح بالـشراكة مـع الـسلطات              إزاء ا 

ــا لقــرار مجلــس الأمــن    ــة وفق الانخــراط مــع  ذلــك هــو  والغــرض مــن  ). ٢٠١١( ١٩٩٦الوطني
، علــى الــصعيد لأمــم المتحــدةالفاعلــة المعنيــة التابعــة لوالجهــات المؤســسات الحكوميــة الرئيــسية 

ــسفي         ــاء الاحتجــاز التع ــة لإنه ــادرات الرامي ــات المب ــد أولوي ــات، لتحدي ــوطني وصــعيد الولاي ال
في مجـال تقـديم    ،  هود الـتي قادهـا برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي            الجوفي هايتي، أدت    . وتنفيذها

ــة  ــالـــدعم إلى النيابـ مـــستويات في  وتطـــوير القـــدرات في الـــسجون، إلى خفـــض كـــبير  ةالعامـ
ــة، وهـــي   ــر قـــضائية نموذجيـ ــاز في ثـــلاث دوائـ ــور - دو - بـــور: الاحتجـ ــبيرتي،  - بي، وفـ ليـ

مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات  وفي كينيــا، يرمــي الــدعم الــذي يقدمــه  . وجاكميــل
لية إصلاح جهاز الشرطة إلى كفالـة الامتثـال للدسـتور الجديـد والقواعـد والمعـايير                  لعم والجريمة

ــضل و ــة أف ــساني       . الممارســات الدولي ــسي والجن ــف الجن ــع العن ــى من ــشرطة عل ــدرة ال ــادة ق وزي
دف المتـوخى مـن وراء تنظـيم سـبع دورات إقليميـة لتـدريب المـدربين                 ـ ــو اله ـ ــهوالتحقيق فيـــه    

 فـردا مـن أفـراد الـشرطة         ١٤٦عن منح شهادات لـ     مما أسفر   زاع،  ـعد الن فيما يتعلق ببيئات ما ب    
.  دولة عضوا من تنظيم دورات تدريبية خاصة بهـا         ٢٥ دولة عضوا كمدربين، وتمكين      ٨٠من  

تحـسين مراقبـة الاحتجـاز      إلى  وفي سري لانكا، أدى إنشاء قواعـد بيانـات إلكترونيـة للـسجون              
 يبورونـد تـصدي لظـروف الاحتجـاز اللاإنـسانية في          وتنوعـت مبـادرات ال    . المطول والتعـسفي  

ــو الديمقراطي ــ  ــة الكونغ ــا ا وســري لانك ــةوجمهوري ــساو- وغيني ــايتي  بي ــشملت وه صــلاح إ، ف
، وتـــشييد الهياكـــل الأساســـية وترميمهـــا، وتـــدريب الـــشرطة والمـــوظفين القـــضائيين   القـــوانين

المقدمـة   القانونيـة    فعالـة وتطـوير خـدمات المـساعدة       مراقبـة   وموظفي الـسجون، ووضـع آليـات        
ــاطي علــى ا ــا الوســطى، يكفــل إجــراء أول   . لــسجناء رهــن الحــبس الاحتي ــة أفريقي وفي جمهوري

 وإنــشاء مرصــد الــسجون ١٩٦٠دراســة استقــصائية مستفيــضة للحالــة في الــسجون منــذ عــام  
مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني ولتوجيــه هــذه الجهــود، يــضع . تحــسين رصــد ظــروف الاحتجــاز
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، بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمـر الدوليـة، اللمـسات الأخـيرة علـى دليـل               ريمةبالمخدرات والج 
  .بشأن استراتيجيات الحد من الاكتظاظ في السجون

وحمايــة الــشهود والــضحايا وتقــديم الــدعم وفقــا للمعــايير الدوليــة ذات الــصلة أمــران      - ٣٢
اكات الجسيمة لحقـوق الإنـسان      الانتهفي  مهمان لعمليات العدالة الجنائية، بما في ذلك التحقيق         

. ســيما تلــك الــتي يــشوبها العنــف الجنــسي أو الجنــساني ، ولا والمقاضــاة عليهــاوالجــرائم الدوليــة
ــة       ــة لوضــع الأطــر والــبرامج القانوني وتقــدم الأمــم المتحــدة الــدعم فيمــا يتــصل بــالجهود الوطني

ــدا   ــدان مثــل كوســوفو وأوغن عد تطــوير قــدرة  وفي البوســنة والهرســك، ســا . الــضرورية، في بل
جرائم الحرب على مـستوى     مرتكبي  لمحاكمة  الملائمة  مكاتب دعم الشهود على خلق الظروف       

  . المقاطعات
، الــتي تــدعمها اللجنــة الدوليــة لمناهــضة الإفــلات مــن العقــاب في غواتيمــالا وأحــرزت   - ٣٣

 الأجهــزة إلى تفكيــكالــذي يرمــي ، النموذجيــةالأمــم المتحــدة، تقــدما في التحقيــق في القــضايا 
وســاعدت اللجنــة علــى تحقيــق الــشفافية في  . الأمينــة غــير القانونيــة والمنظمــات الأمنيــة الــسرية 

ــار المــسؤولين الرئيــسيين   ــة والأمــن  اختي ــة في مجــالي  في قطــاعي العدال  وتطــوير القــدرات الوطني
ء منحة من صـندوق الأمـم المتحـدة لبنـا         وسيُستخدم جزء من    . التحقيق الجنائي وحماية الشهود   

عمــل اللجنــة في قطــاع لتعزيــز  ملايــين مــن دولارات الولايــات المتحــدة،  ١٠، قــدرها الــسلام
 مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسانوفيمــا يتعلــق بمكافحــة الإرهــاب، ستواصــل . العدالــة

تعزيـز امتثـال سياسـات وأنـشطة إنفـاذ القــانون للقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، بطـرق منــها           
سلـسلة مـن النـدوات الإقليميـة        وعقـد    الجيـدة    ةالمبـادئ التوجيهيـة للممارس ـ    وضع مجموعة مـن     

  .للخبراء بشأن الحق في محاكمة عادلة ومراعاة الأصول القانونية في سياق مكافحة الإرهاب
كفالــة تقــديم خــدمات عادلــة ومنــصفة  تعزيــز شــرعية الــدول ومــن العوامــل الرئيــسية ل  - ٣٤

 في ٦١الأرض الفلــسطينية المحتلــة، تحققــت زيــادة بمعــدل ففــي . وفعالــة تــضمن ســيادة القــانون
 الـذي يدعمـه برنـامج       صنـــدوق النفقـــة الفلـسطيني     المائة في تنفيـذ قـرارات المحـاكم عـن طريـق             
دعم دفـع الأزواج الـسابقين   ت ـمـع أمـوال النفقـة و    تجالأمم المتحدة الإنمائي، وهو هيئة حكوميـة        

وفي نيبال، وبمبادرة من المحكمـة العليـا ودعـم          . ة المعنية لها ويعزز التنسيق مع الوزارات الحكومي     
قاعدة بيانات مركزيـة وتلقـى موظفـو المحـاكم          اكتمل وضع   من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،      

الآليـات غـير    بإمكانـات   واعترافا  . والمسؤولون عن إنفاذ القانون تدريبا في مجال تنفيذ الأحكام        
 مجــال العدالــة، عملــت الأمــم المتحــدة مــع نظــم العدالــة غــير تعزيــز تقــديم الخــدمات فيلالرسميــة 

وتتـيح دراسـة اشـترك في إعـدادها        .  بلدا، في جميـع المنـاطق والـسياقات        ٢٠الرسمية في أكثر من     
منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة و 



A/67/290*  
 

12-45961* 15 
 

ــسيف( ــوان ،)اليوني ــة نظــم العدال ــ’’ بعن ـــزام   : ة غــير الرسمي ــسار الت ــوق   رســم م ــى حق ــائم عل ق
، لمحة عامة عن مـداخل البرمجـة الفعالـة تـستند إلى عـدد كـبير مـن دراسـات الحـالات                  ‘‘الإنسان

 مـن محـاكم القـرى في بـنغلاديش،          ٥٠٠وتـشمل النتـائج الواعـدة إنـشاء         . الإفرادية والتجـارب  
 إندونيـسيا، عـن طريـق الـدعم الـذي         ،ية في آسي  وتعزيز الشفافية والمساءلة في آلية العدالة العرف      

وفي سـيراليون، أنـشئت، بـدعم       . تقدمه الأمم المتحدة والمنصب على مشاركة النـساء وتمثيلـهن         
من الأمم المتحدة، آلية محلية لإحالة قـضايا العنـف الجنـسي والجنـساني إلى المحـاكم الرسميـة عـن                     

  .طريق تعيين جهات اتصال في المشيخات
لعناصــر الأساســية في كفالــة ســيادة القــانون ضــمان حقــوق الــسكن وتعزيــز رد ومــن ا  - ٣٥

وقد أُقر منذ أمد طويل بأن المنازعات المتعلقة بهذه المسائل تـؤجج            . الممتلكات وإدارة الأراضي  
وبالتــالي، ففــي بورونــدي مــثلا، ســاعدت . زاعات وتعــوق التنميــة الاقتــصادية والاجتماعيــةـالنــ

، بدعم من صندوق بناء السلام وبالشراكة مـع اللجنـة      لشؤون اللاجئين  مفوضية الأمم المتحدة  
المنازعات على الأراضي بالوسـائل الـسلمية،       حل  الوطنية للأراضي والممتلكات الأخرى، على      
ليــشتي، قــدم برنــامج الأمــم المتحــدة  - وفي تيمــور. ولا ســيما فيمــا يتــصل بــاللاجئين العائــدين

سجيل الأراضــي، وكفــل جعــل قــضايا الأراضــي والممتلكــات   الإنمــائي الــدعم لإنــشاء نظــام ت ــ
، ٢٠٣٠-٢٠١١عنــصرا أساســيا في الخطــة الاســتراتيجية لقطــاع العدالــة في هــذا البلــد للفتــرة 

 مـن سـكان     ٥٤ ٠٠٠ويسَّر مشروعا لمسح الأراضي نفذته وزارة العدل، ممـا مكـن أكثـر مـن                
وفي أوكرانيــا، . قطعــة أرض ٥٠ ٠٠٠ليــشتي مــن تقــديم مطالبــات بــشأن مــا يفــوق   - تيمــور

ــائي       ــم المتحــدة الإنم ــامج الأم ــاملة لبرن ــادرة ش ــت مب ــة ســكان   الاضــطلاع بحشمل مــلات لتوعي
المساعدة القانونية فيما يتعلـق بمـسائل الأراضـي والممتلكـات           وتعزيز  الأرياف في ثلاث مناطق،     
وزارة العـــدل وعقـــد شـــراكات مـــع منظمـــات غـــير حكوميـــة  إلى عـــن طريـــق تقـــديم الـــدعم 

متخصــصة، وعقــد مــؤتمر لــوزارة العــدل وغيرهــا مــن أصــحاب المــصلحة رفيعــي المــستوى           
  .يتصل بمسائل الأراضي والممتلكات فيما
 والبرنـامجي مـن قـضاء    يتيسير التحول المفاهيم وواصل صندوق الأمم المتحدة للطفولة        - ٣٦

لقـانون  لمخـالفين ل ايتعدى سياق الأطفال كلي  العدالة للأطفال، وهذا نهج     كفالة   إلى   الأحداث
ليشمل الأطفال الضحايا والشهود على ارتكاب الجـرائم، ويعمـل مـع الـشركاء الحكـوميين في            

ــن   ــر م ــدعوة        ١٠٠أكث ــود ال ــدرات، وجه ــاء الق ــشريعي، وبن ــصل بالإصــلاح الت ــا يت ــد فيم  بل
نغلاديش والجبل الأسـود    ا وب وألباني الأردنونتيجة لذلك، وضعت عدة بلدان، منها       . والتنسيق

. ، قـوانين تتعلـق بـالإجراءات الخاصـة بالأحـداث          هورية لاو الديمقراطية الـشعبية وكمبوديـا      وجم
لتنفيـذ مبـادئ الأمـم المتحـدة التوجيهيـة بـشأن            تدابير   بلدا، تتخذ الحكومات     ١٣٠وفي حوالي   
  . عليهاوالشهودالجريمة  ضحايا المتعلقة بالأطفالالأمور العدالة في 
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  العدالة الانتقالية  -  ٤  
أو تنفيـذ  /المـساعدة في مجـال تـصميم و        الأمم المتحـدة     قدمتعلى مدى السنة الماضية،       - ٣٧

 غـو،  وتو ،وبورونـدي ،  أوغنـدا عمليات العدالة الانتقالية في بلدان في جميع منـاطق العـالم، مثـل              
 ، وغينيــــا، وغواتيمــــالا، وســــيراليون، وجمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة، ليــــشتي-وتيمــــور 
، وبلـدان يوغوسـلافيا      ونيبـال  ا، وليبي ـ ، وليبريـا  ، وكينيا ، وكولومبيا ، ديفوار  وكوت ،وكمبوديا
  .السابقة
وحقيقيــة وشــفافة قبــل تــصميم أي القاعــدة ويكفــل إجــراء مــشاورات وطنيــة واســعة    - ٣٨

عمليات أو آليات للعدالة الانتقالية أن تجسد تلك المشاورات الاحتياجات الخاصـة للأشـخاص     
وعلــى مــدى الــسنة الماضــية، قــدمت الأمــم المتحــدة، علــى ســبيل . لمتــضررةوالمجتمعــات المحليــة ا

ــدعم   ــال، المــشورة وال ــة إلى المث ــة لجن ــق    والمــصالحةالحــوار والحقيق  في كــوت ديفــوار فيمــا يتعل
سـاعدت في الأنـشطة التحـضيرية للحـوار الـوطني بـشأن العدالـة               وبتخطيط المشاورات الوطنيـة     

  .الانتقالية في تونس
ــل   - ٣٩ ــسان       ويمثـ ــوق الإنـ ــسيمة لحقـ ــهاكات الجـ ــق بالانتـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــق والمحاكمـ التحقيـ

أمــرا والانتــهاكات الخطــيرة للقــانون الإنــساني الــدولي، عــلاوة علــى عمليــات تقــصي الحقــائق، 
ــهاكات  احاسمــ ــشأن تلــك الانت ــة المــساءلة ب وقــد ســاعدت الأمــم المتحــدة وشــركاؤها   .  لكفال

ية على إجراء محاكمات بوسائل منها المحـاكم المتنقلـة،        السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراط    
ــصاب،         ــل الاغت ــسان، مــن قبي ــهاكات الجــسيمة لحقــوق الإن ــرتكبي الانت ــة م أســفرت عــن إدان

ــة،        ــسانية والمهين ــة اللاإن ــك مــن أشــكال المعامل ــشروع وغــير ذل ــسجن غــير الم ــك  وال ــا في ذل بم
رتــب مــن ذوي الط عــسكريون ولأول مــرة، أديــن ضــبا. الــتي تعــد جــرائم دوليــة الانتــهاكات 

ــةعال ــساني   الي ــسي والجن ــالعنف الجن ــصل ب ــدعم في كــانون   .  بارتكــاب جــرائم تت وتعــزز هــذا ال
ــة     بــشروع ٢٠١١ديــسمبر /الأول ــق الاســتقرار في جمهوري ــة منظمــة الأمــم المتحــدة لتحقي بعث

ري الادعـاء تمـشيا مـع قـرا    هيئـة  تـشغيل خلايـا دعـم      في  حكومة الكونغـو    و الكونغو الديمقراطية 
  ).٢٠١١ (١٩٩١و ) ٢٠١٠ (١٩٢٥مجلس الأمن 

عمليات تقصي الحقـائق في عـدد مـن البلـدان منـها         تنفيذ  وشهد العام الماضي إنشاء أو        - ٤٠
توغـو  كـل مـن      في   الحقيقـة والعدالـة والمـصالحة     لجنـة    توقـدم . البرازيل وغينيـا وكـوت ديفـوار      

، أتــاح الــدعم الــدولي أخــذ  وفي جــزر ســليمان. ٢٠١٢وجــزر ســليمان تقريــرا نهائيــا في عــام  
 شـخص متـضرر وإجـراء مقـابلات معهـم، والتواصـل مـع الجمهـور                 ٢ ٠٠٠إفادات أكثر مـن     

جلــسات لوقــائع الأوســع نطاقــا عــن طريــق البــث التلفزيــوني والإذاعــي علــى الــصعيد الــوطني    
مــع النــساء إلى تحقيــق إدمــاج أكــبر     الــتي أجريــت  وأدت المــشاورات المخصــصة  . الاســتماع
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وفي بورونــدي، قــدمت لجنــة تقنيــة تقريرهــا الــذي  . ات الجنــسانية في التقريــر النــهائيللانتــهاك
 الحقيقــةلجنــة قــانون بــشأن إنــشاء آليــات للعدالــة الانتقاليــة، بمــا في ذلــك        مــشروع يــشمل 
  . والمصالحة

وتتوخى التعويضات جـبر الـضرر النـاتج عـن الانتـهاكات الجـسيمة والمنهجيـة لحقـوق                    - ٤١
ــسان عــن طري ــ  ــة     الإن ــة والرمزي ــد المادي ــة مــن الفوائ ــديم طائف ــضحايا وأســرهم إلى اق تق وفي . ل

ضـحايا  تعـويض   بـرامج    الأمـم المتحـدة المـساعدة في تعزيـز        جمهورية الكونغو الديمقراطية، تقدم     
في الأراضـي   الـضحايا ورد    نظمـة دعـم تنفيـذ قـانون         المفي كولومبيا، واصلت    و. العنف الجنسي 

الإجراءات القـضائية الـتي     ضحية   ١٧ ٧٦٢حوالي  حضر  و.  والسلام كولومبيا، وقانون العدالة  
جلــسات الاســتماع إحــدى في  ا منــه٩ ٥٦٦م، وشــارك  والــسلاةلــاالعدتمــت بمقتــضى قــانون 
مكاتــب إلى الــدعم المقــدم ويَــسَّر  .عــبر الأقمــار الــصناعيةالــتي بُثــت  ٧٩الـــ  القانونيــة التفاعليــة

في و. إلى العدالــة ضــحية ٢٧ ٧١٦فـــــرص وصــول ات ــــظي العاصــمة والمحافــــن المظــالم فــــأمي
ا ته ـالـتي أجر   و الأمـم المتحـدة   دعمتـها   ي  ـ ــالت،  الواسعـــة النطـــاق  اورات  ـــت المش ــدا، جمع ـــأوغن
ـــلجن ـــة حقــ ــســ ـــ وجه،انـــوق الإن ـــات نظــر ضحايـ ــهاكات ـ ــسان  الخطــيرةا الانت ــوق الإن  لحق
 )١٠(‘‘ بعـد ينجـلِ الغبـار لم  ’’ر المعنـون  ـ ــ التقري  إصـدار  فأسفرت عـن  لقانون الإنساني الدولي،    لو

(The Dust Has Not Yet Settled)الـتي شملـت   تعويـضات،  للوطنيـة  العمليـة  اسـتفادت منـها ال  ، و
بتمويـل مـن صـندوق      و.  المنـصفة مـن الناحيـة الجنـسانية        التركيز بوجه خاص علـى التعويـضات      

رمزيـة علـى     اتتنظـيم مناسـب   ليون، ممـا أدى إلى      نشئ برنامج التعويضات في سيرا    بناء السلام، أُ  
 ضـحية مـن أصـل    ٢١ ٣١٧وتقـديم فوائـد لمـا عـدده     تعويـضات  لمـنح  المجتمعات المحلية مستوى  
  . الضحايا المسجلين من٣٢ ١٠٠
ــة  بالمــشورة والخــبرة فيمــا يتعلــق  تقــديم الأمــم المتحــدة أيــضا  وتواصــل   - ٤٢ عمليــات العدال

فــي ف.  في الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا   يالــسياسنتقــال عمليــات الاالانتقاليــة في ســياق  
ومـصر والمغـرب    وليبيـا    وفـود مـن تـونس        ت، شـارك  ٢٠١١نـوفمبر   /تشرين الثـاني  القاهرة، في   

ــيمن في نقــاش إقليمــي   لجرائم الــتي ارتكبــت في أعقــاب  اإقامــة العــدل فيمــا يتعلــق ب ــ بــشأن وال
جهــات النظــر حــول أدوات العدالــة  وت وتبادلــ،الاضــطرابات الــسياسية والاجتماعيــة الكــبرى

مع الأمم المتحدة والمنظمات غـير الحكوميـة المتخصـصة وجهـات             الانتقالية والدروس المستفادة  
  .ارب مماثلة مثل غواتيمالا وجنوب أفريقياشهدت تجفي بيئات فاعلة وطنية 

  

__________ 
  .www.ohchr.org/Documents/Press/WebStories/DustHasNotYetSettled.pdf: متاح على الموقع  )١٠(  
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 تمكين الأفراد والمجتمع المدني  -  ٥  

الـتي تتـصدى    ثقافـة الـشرعية والـتمكين القـانوني         اد  إيج ـزام بسيادة القانون    ـالالتيتطلب    - ٤٣
.  ويكـون بإمكـانهم الـسعي لحمايتـها       ومـستحقاتهم حقـوقهم   النـاس    جميع   يعرف حتى   لاستبعادل
لتقريــر وقــد خلــص ا.  الوســيلة الأكثــر اســتدامة لــضمان هــذه الحمايــة  يالحمايــة القانونيــة ه ــو

والقـانون، وهـي هيئـة    البـشرية  المناعـة  فـيروس نقـص   ب المعنيـة اللجنـة العالميـة   عن  مؤخرا  الصادر
أن العديـد   مفـاده   أساسـي   ، إلى اسـتنتاج     برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي       تها في    أمان مقرمستقلة  

حيثمـا  خت ترسَّ ـقد فيروس نقص المناعة البشرية     التي تحققت في مجال التصدي ل      من النجاحات 
 . والمحرومينين المهمشللأشخاصقوانين لحماية حقوق الإنسان الخدمت استُ

الوصـول إلى   مـن   تمكين   ال ـ بـالحقوق والإجـراءات القانونيـة خطـوة حاسمـة في          والتوعية    - ٤٤
علـى درايـة بالمبـادئ التوجيهيـة للرعايـة           الأطفـال    جعـل  ضـمان    ؛ ومن الأمثلة على ذلك    العدالة

 لـصالح من تلـك المبـادئ   مبسطة  منها وضع صيغة بسبل، ٢٠٠٩عام البديلة للأطفال الصادرة   
 ولأول  .للأمـريكتين ومنطقـة البحـر الكـاريبي        باللغـة الإسـبانية   موجـه   تـدريب   وتوفير  ،  لأطفالا

لتعزيـز  بيساو، نـشرت مجموعـة مـن القـوانين الجنائيـة بـدعم مـن الأمـم المتحـدة              - في غينيا مرة  
 .الوصول إلى العدالةفرص زيادة لتوعية وا

 وكـذلك ،  والرسميـة نازعات التقليديـة    الوصول إلى العدالة في كل من آليات تسوية الم        و  - ٤٥
يتزايـد اسـتخدام   و.  واقـع إلىسـيادة القـانون     مبـدأ    لترجمةجوهري  آليات العدالة الانتقالية، أمر     

محـرومين  الـذين كـثيرا مـا يكونـون          المنـاطق الجغرافيـة النائيـة     المحاكم المتنقلة للوصول إلى سكان      
. )١١( داخليـا اتاللاجئـات والمـشرد  ن فـيهن  بم ـإلى العدالة،  النساء  ، وتيسير وصول    حقوقهم من
 في المائـة مـن القـضايا الـتي نظـرت      ٧٠مـا يقـرب مـن      تعلـق   في جمهورية الكونغو الديمقراطية،     و

العنف الجنـسي، بمـا في ذلـك     ب ـ ٢٠١١المتحـدة في عـام      الأمـم   دعمتـها   فيها المحاكم المتنقلة الـتي      
لـسات المحكمـة في نهايـة       الاسـتثنائي لج  أدى العقـد    في سـيراليون،    و. رائم دوليـة  اتصلت بج  قضايا

 في المائـة    ٧٣، إلى عرض    الإنمائيالأمم المتحدة   التي يدعمها برنامج    ،  )محاكم السبت (الأسبوع  
 .٢٠١١كم في عام االمحعلى أصلا اني المتراكمة  العنف الجنسي والجنسقضايامن 

. وصـول إلى العدالـة    لـضمان ال  شـرطا اساسـيا     خـدمات المـساعدة القانونيـة       توفير  ثل  يمو  - ٤٦
مراكز للمـساعدة القانونيـة     جديد تدعمه الأمم المتحدة إنشاء      يتيح برنامج   في كوت ديفوار،    ف

__________ 
لمحاكم المتنقلة، فعززتها   إلى ا على سبيل المثال، قدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مثل هذا الدعم               )١١(  

جـراءات التـشغيل   بالمساعدة القانونية، وإنشاء مراكز المساعدة القانونيـة والبيـوت الآمنـة، وأنـشطة الـدعوة لإ      
الموحدة المتعلقة بالعنف الجنسي والجنـساني في المخيمـات والمـستوطنات الحـضرية، وتنفيـذ تلـك الإجـراءات،                

 .٢٠١١مكافحة هذا العنف، تم تحديثها في عام للعمل على على أساس استراتيجية 
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جهـات  شـبكة مـن     بـسبل منـها      ينالقـانوني والتمثيـل   المـشورة   خـدمات   تقدم  مناطق، س ست  في  
 العدالـة   لى مؤسـسات  إصـول   وفي المجتمعات المحلية لتـسهيل ال     المدربة  المعلومات  توفير  الاتصال و 

 بالعمـل مـع   برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي         التـزام   ، أدى   ٢٠١١في عـام    و. التي تـديرها الدولـة    
ــة    منظمــات ــسطينية المحتل ــدل في الأرض الفل ــدني ووزارة الع ــشاء ســت إلى المجتمــع الم  مراكــز ة إن

انونيـة أمـر   الخـبرات الإقليميـة فيمـا يتعلـق بالمـساعدة الق      وإن تبـادل    . إضافية للمساعدة القانونية  
ــة ل ــالغ الأهمي المتعلــق لخــبراء ااجتمــاع مــثلا عــن طريــق ، الواقــع المحلــيهــج نابعــة مــن  نُوضــع ب

 مــع  الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئينمفوضــيةدعــت إلى عقــده ذي ــــة الـــــدة القانونيـــالمــساعب
ـــة  ممــثلين مــن   ــدفاع العامــ ـــات ال ــا والم  هيئـ ــيرو وكولومبي ــل وب ــتين والبرازي  ،كــسيكفي الأرجن

ـــخبو ـــن راء ــ ـــمممارسيـ ـــن الولايــ ــة ــ ــشوراوســيتيح . ات المتحــدة الأمريكي ــب من ــم ن لمكت الأم
لـى المـساعدة القانونيــة في   عصول  تحـسين الح ـ كُتيــب’’ همـا  المتحـدة المعـني بالمخـدرات والجريمـة    

(Handbook on Improving Access to Legal Aid in Africa) ‘‘أفريقيـا 
ى صول عل ـالح ـ’’ و )١٢(

 ‘‘ستقـصائية الادراسـة   التقريـر   : ي أفريقيـا  ــ ــة الجنائيـة ف   ــ ــي نظـم العدال   ـ ــة ف ـــدة القانوني ـــالمساع
(Access to Legal Aid in the Criminal Justice Systems in Africa: Survey Report)

)١٣( ،
المـساعدة  ’’بالاشـتراك مـع برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي واليونيـسيف بعنـوان                 أعـدت   ورقة  و

 .لممارسينلمزيدا من المساعدة  ،)١٤(‘‘ في أفريقيا الملائمة للأطفالالقانونية

، الكـافي قـانوني  الالتوثيـق    لـضمان الـتمكين القـانوني     الحاسمـة    الأهمية   ور ذات ــومن الأم   - ٤٧
وقـد أدى تركيـز اليونيـسيف       . نـسية وشـهادات الج  بطاقات الهويـة    بما في ذلك تسجيل المواليد و     

 إلى  ٢٠١٠عـام    مليونـا    ١٣مـن حـوالي      المواليـد  إلى زيادة في عمليات تـسجيل     ا المجال    هذ على
 استخدام تكنولوجيا الهـاتف     بطرق منها  وتحقق ذلك    ؛٢٠١١ في عام    ا مليون ٢٤ما يقرب من    

وهنـاك حاليـا،    .  في أوغنـدا ونيجيريـا     ياتالنقال للوصول إلى الأطفال المولودين خارج المستشف      
. مواليـد المجـاني والـشامل لل  تـسجيل   بال تتعلـق ثانويـة   قـوانين وتـشريعات     ا،  لـد  ب ينسبعة وسبع في  
، مثــل  مــن الاســتجابة ملائمــةلاأشــكاتطلــب تالتحــدي وعنــصر إضــافي مــن عناصــر  الهجــرة و

 همعن ـوالمنفـصلين  المـصحوبين بـذويهم   تسجيل المواليد وإصدار شـهادات المـيلاد للأطفـال غـير        
المــشردين  ، وتــوفير الوثــائق القانونيــة لمجتمعــات٢٠١١ام علــى الحــدود بــين تــونس وليبيــا في عــ

لانكــا مــن خــلال مراكــز متنقلــة لإصــدار الوثــائق يــدعمها   زاع في ســري ـ مــن النــينالمتــضررو
مـــارس /آذاراعتمــاد مجلـــس حقـــوق الإنـــسان، في  كمـــا أن . برنــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي 

__________ 
  .www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_improving_access_to_legal_ aid_in_Africa.pdf  متاح على الموقع  )١٢(  
  .www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Survey_Report_on_Access_to_Legal_Aid_in_Africa.pdf: متاح على الموقع  )١٣(  
 .www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Child-Friendly_Legal_Aid_in_Africa.pdf: متاح على الموقع  )١٤(  
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، بأن يُعتـرف لـه    مكانفي كل ،ن تسجيل المواليد وحق كل إنسا     بشأن ١٩/٩لقرار  ل،  ٢٠١٢
دون تمييـز وتحديـد جميـع      تسجيل المواليـد    في كفالة   الدول  وكذلك واجب   بالشخصية القانونية   
  . ذلك التسجيل المتأخرويشمل، وإزالتها تسجيل المواليدتحقق الحواجز التي تعوق 

  
 الخطيرةالتصدي للتحديات   - باء  

 والاستدامة البيئية الحد من الفقروتعزيز الروابط بين سيادة القانون   -  ١  

تتواصـل الاسـتهانة    ، ومـع ذلـك      بتقويـة سـيادة القـانون      التنمية البـشرية المـستدامة       تُيَسَّر  - ٤٨
وقــد بينــت موجــات الاحتجــاج . العلاقــة بــين الحمايــة القانونيــة والــسياسية والحــد مــن الفقــر ب

الفـرص  إتاحـة   الـشفافية و  تحقيـق    و سـيادة القـانون   ات بإعمـال    طالب ـالمبين  وثقى   الصلة ال  الأخيرة
 مثلـت وقـد   . الفـساد الجشع و  المساواة وارتفاع معدلات البطالة و      انعدام الاقتصادية في مواجهة  

قـادرة  الجيدة التنظيم الـتي تكـون       الاقتصادات  أهمية  ب صارخاالمشاكل الاقتصادية العالمية تذكيرا     
الدولـة  فعالـة مـن جانـب        اتتجاباس ـوالـتي تكملـها     العاجـل،   نتعـاش   على التكيف الـسريع والا    

المجتمع الـدولي   وفيما ينظر   . الأثر السلبي للأزمات الاقتصادية على السكان المتضررين       لتخفيف
تجـدر الإشـارة   ، ٢٠١٥ الأهداف الإنمائية للألفية ومتابعتها بعـد عـام   بلوغالتقدم المحرز نحو    في  
 أساسـي لتحقيـق النمـو الاقتـصادي         سيادة القانون على الـصعيدين الـوطني والـدولي أمـر          أن  إلى  

 .)١٥(لقضاء على الفقر والجوعا و،لتنمية المستدامةا و،نصفالمشامل والالمستدام و

الـتمكين القـانوني   بأهميـة  المتعلقـة   في القـرارات  ه الـصلة وقـد أقـرت الجمعيـة العامـة هـذ       - ٤٩
الحــصول علــى ، ولوصــول إلى العدالــةأهميــة اعلــى مــشددة ، ) مــثلا٦٤/٢١٥القــرار (للفقــراء 

.  سـبل عـيش الفقـراء   حـسين تفيمـا يتـصل ب    ـــي ة والأراض ــ ــوق الملكي ــ ــ وحق ،ةــ ــ القانوني ةـــالهوي
ــر  ــةعــنالتقريــر ” البنــك الــدولي وكمــا لــوحظ في تقري ــ ال:٢٠١١ م لعــا في العــالم التنمي اع زـن

سـيادة  بـأن   مطـرد   واعتـراف   متزايدة   أدلة تجريبية     توجد في الوقت نفسه    ،)١٦(‘‘والأمن والتنمية 
وقـد أقـرت الجمعيـة      .  والـضعف  زاعـن ـالدوامـة   المجتمعـات مـن     لإخراج  القانون أمر بالغ الأهمية     

في تهيئة بيئة يُـستدام      هامواردو لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي     العامة أهمية صكوك    
ــا       ــة م ــتعمير في مرحل ــة لل ــصادي وتكــون مؤاتي ــشاط الاقت ــا الن ــترا   فيه ــهاء ال ــد انت ــة بع ع ووقاي

 ).٦٦/٩٤ العامةالجمعية قرار  (زاعـالمجتمعات من العودة إلى الن

__________ 
قرار الجمعية العامـة  (‘‘ المستقبل الذي نصبو إليه’’ر الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة،         انظ  )١٥(  

 ).، المرفق٦٦/٢٨٨
 .http://wdronline.worldbank.org//includes/imp_images/book_pdf/WDR_2011.pdf: متاح على الموقع  )١٦(  
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قـد   المناقشات الـتي جـرت في مـؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة الـذي عُ                   وأبرزت  - ٥٠
 بــين الــصلة بــشكل خــاص،، ٢٠١٢ يونيــه/ البرازيــل، في حزيــران،في ريــو دي جــانيرومــؤخرا 

تكـون  على الصعيد الوطني،    ف. لوطني والدولي والتنمية المستدامة   سيادة القانون على الصعيدين ا    
 ولكـن . لتحقيق الاستدامة البيئيـة أهمية  من القوانين واللوائح ذات     المدىمجموعة واسعة وبعيدة    

تحقيـق   نالـتي تحـول دو    البلدان النامية تواجه العديد من العوائـق القانونيـة والمؤسـسية المـشتركة              
تسوية المنازعات التعاقديـة    على  قدرة  المحدودية  والعقود،  ضعف إنفاذ    منهاوالتنمية المستدامة،   

 .إدارة الموارد الطبيعيةأنظمة ضعف وإنفاذ حقوق الملكية، و

وسيلة لإعادة التـوازن بـين التقـدم       تُستخدم ك  أن    لها، ينبغيبل  سيادة القانون،   ليمكن  و  - ٥١
ــة والاســتدامة البيئ   ــة الاجتماعي ــصادي والعدال ــةالاقت ــه  مــن و. ي ــة الواعــدة التوجي الخــاص الأمثل

الجماعــة الاقتــصادية الــصادر عــن تنــسيق المبــادئ والــسياسات التوجيهيــة في قطــاع التعــدين،   ب
ــا، وال ــ  ــدول غــرب أفريقي ــي ذل ــة وحقــوق المجتمعــات   دعو إلى ي ــسلامة البيئي ــايير لل . وضــع مع

بمثابـة آليـة   الاجتمـاعي هـو   للاسـتخدام  ثـروات المعدنيـة في تـشاد      الجزء من   تحديد  واللجوء إلى   
لــن يكــون ومــع ذلــك، .  المــواردمــصدر تلــكالمنطقــة إلى د ولــلنقــل الأربــاح إلى الفقــراء في الب

ــة الطــر للأ ــأثير إلا قانوني ــة قليــل في غيــاب  ت الانتــصاف الوصــول إلى المعلومــات وســبل  إمكاني
 الانتـصاف الملائمـة  وسـبل   ومن هنا تـأتي أهميـة الجمـع بـين الإصـلاحات القانونيـة            )١٧(،الملائمة
المتعلقـة   ة الجديـد القواعـد الإجرائيـة    الأمثلـة الإيجابيـة      ومـن . الوصول إلى العدالة  إمكانية  وتعزيز  

نـشطة  خطرا علـى أ   المحكمة العليا   بأن تفرض   ماية في القضايا البيئية في الفلبين، التي سمحت         بالح
 .الأصليةالشعوب لبيئة ومجتمعات ة على اير الخطالآثارهنظرا ا غلتعدين في شبه جزيرة زامبوانا

ــستجيب عمــل    - ٥٢ ــد أن ي  ســيادة القــانون لهــذه التطــورات   في مجــالالأمــم المتحــدة  ولا ب
، في  ينبغـي على المستوى التنفيذي،    و. التنميةيضرب بجذوره بدرجة أكبر في خطة       أن  الناشئة و 

العدالـة  مـسائل   دية، و على إعمال الحقوق الاجتماعيـة والاقتـصا      زيادة التركيز   جميع السياقات،   
الــسكن والأراضــي وحقــوق الملكيــة وقــوانين العمــل والحمايــة القانونيــة للبيئــة  بالمدنيــة المتعلقــة 

  .نشاط الاقتصادي المستدامالمؤاتية للقوانين الوالموارد الطبيعية ذات الصلة، وكذلك 
  

  ناشئةالاستجابة السريعة للاحتياجات ال  -  ٢  
نيـة للاحتياجـات التـشغيلية المتعلقـة بـسيادة القـانون تمثـل إحـدى            لا تزال الاستجابة الآ     - ٥٣

، تقــوم الهيئــة الدائمــة للعــدل والإصــلاحيات التابعــة  ٢٠١١يونيــه /ومنــذ حزيــران. الأولويــات
ة الدائمة، حيـث عـززت بـشكل        يالشرطات  قدراللإدارة عمليات حفظ السلام بعملها مكملة       

__________ 
 .المرجع نفسه  )١٧(  
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ــام  كــبير مــن قــدرة المنظمــة علــى الاســتجابة لمطا   ــة في غــضون أي . لــب البعثــات المحــددة العاجل
وبعـد الأزمـة الـتي أعقبـت        . وقدمت القدرات الأساسية لبـدء عمـل البعثـة في جنـوب الـسودان             

ــام    ــل ع ــات في أوائ ــى     ٢٠١١الانتخاب ــوار عل ــم المتحــدة في كــوت ديف ــة الأم ، حــصلت عملي
 الوطنيـة، وإنـشاء     عادة فتح الـسجون   من أجل إ  مساعدة حيوية لصالح سلطة السجون الوطنية،       

 سجلا مـن سـجلات الـسجون بعـد     ١٨نظام لإدارة سجلات السجون، وللمراجعة العاجلة لـ     
فــرار أعــداد كــبيرة مــن الــسجناء، وحــصلت كــذلك علــى دعــم لوضــع اســتراتيجيات وطنيــة     

وســاعدت آخــر . آليــة تنــسيق بقيــادة وطنيــةفي مجــالي العدالــة والإصــلاحيات ولإنــشاء جديــدة 
لى بعثة الأمـم المتحـدة للمراقبـة في الجمهوريـة العربيـة الـسورية في تنفيـذ خطـة                    عمليات النشر إ  

 بالاحتجــاز التعــسفي  والمتعلقــة بمــسائل تتــصل المبعــوث الخــاص المــشترك ذات النقــاط الــست   
وقـام برنـامج الأمـم المتحـدة     . وتوفير المشورة القانونية والفنية لمراقبي الأمم المتحـدة العـسكريين       

 خـبرات تقنيـة لكـي تـدعم، علـى سـبيل             نـشر ريـق قائمتـه للاسـتجابة الـسريعة، ب        الإنمائي عـن ط   
  . المثال، وزارة الداخلية التونسية في تصديها للتحديات الأمنية الجديدة

    
  عموماالتنسيق والاتساق تحقيق   - رابعا  

  تعزيز التنسيق في المقر   -ألف   
ــام    - ٥٤ ــذ ع ــسيق وا   ٢٠٠٧من ــني بالتن ــق المع ــولى الفري ــانون    ، يت ــيادة الق ــال س ــوارد في مج لم

الجودة والتنسيق والاتساق بوجـه عـام في مجـال سـيادة القـانون ضـمن منظومـة                  تحقيق  مسؤولية  
ــى نطــاق          ــانون عل ــسيادة الق ــام الموجــه ل ــسيق للاهتم ــة التن ــق جه ــل الفري ــم المتحــدة، ويمث الأم

انظـر  (دة القـانون    ويترأس الفريـق نائـب الأمـين العـام ويتلقـى الـدعم مـن وحـدة سـيا                  . المنظومة
A/63/226 وتكمّلــه منظومــة مــن الكيانــات الرائــدة المــسؤولة  ،)١٨()٤٩ إلى ٤٦، الفقــرات مــن

انظــر (عــن تنــسيق وتيــسير الجهــود المــضطلع بهــا في قطاعاتهــا الفرعيــة في مجــال ســيادة القــانون   
A/61/636-S/2006/980 و  Corr.1 .(             وبعد مرور خمس سنوات على ذلـك، يعمـل الفريـق علـى

تقييم هذا الترتيب بهـدف تعزيـز قـدرة منظومـة الأمـم المتحـدة علـى إنجـاز الولايـات علـى نحـو                         
وتـوفر هـذه العمليـة المعلومـات للعمـل          . فعال ومتسق والاستجابة للتحديات الناشئة في الميـدان       

ي بـادرة دفعـت      القدرات المدنية الجارية وتستمد معلومات منه، وه ـ       ةالذي ينفذ في إطار مبادر    
 المسألة المعقدة المتمثلة في ضـمان الـدعم الفعـال مـن المقـر في مـا يتعلـق بالـشرطة والعدالـة                        اقُدُم

__________ 
الأمـم  ية الحالية للفريق من إدارة الشؤون الـسياسية، وإدارة عمليـات حفـظ الـسلام، ومفوضـية      تتألف العضو   )١٨(  

قوق الإنسان، ومكتب الشؤون القانونية، ومنظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة، وهيئـة الأمـم المتحـدة                   لحالمتحدة  
، ومكتـب الأمـم المتحـدة       للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية الأمم المتحـدة لـشؤون اللاجـئين            

 المعني بالمخدرات والجريمة
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ونتيجـة  .  للوجود الميداني للأمـم المتحـدة في سـياقات الأزمـات ومـا بعـد الـتراع                 اتوالإصلاحي
ــذلك،  ــائي     اضــطلعتل ــم المتحــدة الإنم ــامج الأم ــسلام وبرن ــات حفــظ ال ــ إدارة عملي سؤولية بم

الـــشرطة والعدالـــة  (عالميـــة في مجـــال ســـيادة القـــانون    التنـــسيق الفهما جهـــة مـــشتركة بوصـ ــ
وسيقوم نائـب الأمـين   . في الفترة التي تعقب التراع وحالات الأزمات الأخرى     ) اتوالإصلاحي

العام، على سـبيل الأولويـة، باسـتعراض الترتيبـات المؤسـسية القائمـة في المجـال الأوسـع لـسيادة                     
المناسبة التي ستربط جهة التنسيق هذه بالكيانات وفرق العمـل وآليـات             العلاقة   تحديدالقانون و 

  .التنسيق الأخرى التي تعمل في مجال سيادة القانون
ونتيجــة لهــذا الاســتعراض المــستمر، اضــطلع الفريــق المعــني بالتنــسيق والمــوارد في مجــال     - ٥٥

برات يـؤدي مـسح الخ ـ  فعلـى سـبيل المثـال، يتوقـع أن     .  إضـافية عمـل ساعدات  سيادة القـانون بم ـ   
 الترتيبـات القائمـة علـى نطـاق         إلى تعزيـز  وقدرات الأمم المتحدة الحالية في مجال وضع الدستور         

وتحـت قيـادة هيئـة الأمـم        . المنظومة للاستجابة بطريقة متـسقة وشـاملة للاحتياجـات والطلبـات          
ت الأمم المتحـدة    المتحدة للمرأة، يهدف استعراض يجرى للبرمجة والتمويل الحاليين لجميع كيانا         

المعنيـة في مــا يتعلــق بإمكانيــة لجـوء المــرأة إلى القــضاء في حــالات الـتراع والحــالات الــتي تعقــب    
التراع إلى تحفيز الجهود على نطاق المنظومة من أجل تحقيق زيادة ملموسة في مثل هـذه البرمجـة     

ن المـساءلة عـن   عملية الدروس المستفادة مـن عمـل المنظمـة لـضما         استخلاص  ستوفر  . والتمويل
  .الجرائم الدولية على الصعيد الوطني أساسا لمذكرة توجيهية يصدرها الأمين العام

ونظم الفريق في شراكة مع كلية موظفي منظومة الأمـم المتحـدة وبـدعم مـن حكومـة                    - ٥٦
 المتحـدة في مجـال سـيادة القـانون في تورينـو،             الأمـم عقـدتها   فنلندا، دورة تدريبيـة موحـدة ثانيـة         

والغرض من هذا التدريب تعزيز الاتـساق والتنـسيق والفعاليـة في دعـم سـيادة القـانون                  . الياإيط
ــدانيين، وبــين المقــر        ــنُهُج بــين المــوظفين المي عــن طريــق تــشجيع الفهــم المــشترك للتحــديات وال

  . والميدان
  

  العمل الاستراتيجي والمشترك على الصعيد القطري   -باء   
كن في الميدان، لا يزال يوضـع تركيـز كـبير علـى تعزيـز التعـاون                 تحقيق أكبر أثر مم   بغية    - ٥٧

وتــسعى المبــادرات المــشتركة بــين . بــين الوكــالات والمبــادرات المــشتركة لــدعم ســيادة القــانون
البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري إلى الاسـتفادة مـن نقـاط قـوة كـل منـهما لـضمان اسـتدامة                

وفي كوت ديفوار، تعمـل     .  مدى دورة البعثة وما بعدها     الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة على     
عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمـائي ومنظمـة الأمـم المتحـدة                 

لأمــم تــضطلع بــه اللطفولــة في الوقــت الحاضــر علــى وضــع برنــامج مــشترك متعــدد الــسنوات    
الـشرطة والقـضاء    دعيم أجهـزة    أسـيس وت ـ  المتحدة لدعم العدالـة، وذلـك للمـساعدة في إعـادة ت           
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ــن        اتوالإصــلاحي ــس الأم ــرار مجل ــع ق ــشيا م ــضاء، تم ــة اللجــوء إلى الق ــز إمكاني  ٢٠٠٠ وتعزي
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، جرى تنقـيح مخطـط برنـامج دعـم العدالـة الـذي           ). ٢٠١١(

ــن      ــراري مجلــس الأم ــه في ق ــف ب ــار، )٢٠١١ (١٩٩١ و) ٢٠١٠ (١٩٢٥صــدر تكلي  في إط
وفي العــام الماضــي، أكملــت بعثــة الأمــم المتحــدة المتكاملــة في  . مــع الــسلطات الوطنيــةشــراكة 
ليشتي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجولة الأولى من تقديم المساعدة لتنمية قـدرات              - تيمور

نهــج متكامـــل لــسيادة القـــانون وإصـــلاح   يُتبـــع بيــساو،   - وفي غينيـــا. قــوة الـــشرطة الوطنيــة  
ــاء الــسلام  مكتــب الأمــم المتحــدة المتكامــل  بــين  ٢٠١٧الأمــن يجمــع حــتى عــام   قطــاع في لبن
نتـائج ومعـايير مـشتركة    لمناقـشة   بيساو وفريق الأمم المتحدة القطري والنظراء الوطنيين         - غينيا

ولا يــزال التنفيــذ المــشترك لمبــادرة ســاحل غــرب أفريقيــا مــن جانــب   . للخطــط الوطنيــةدعمــا 
المعنية وإدارة عمليات حفظ السلام ومكتب الأمـم المتحـدة المعـني بالمخـدرات          البعثات الميدانية   

يــساهم في ) الإنتربــول(والجريمــة وإدارة الــشؤون الــسياسية، والمنظمــة الدوليــة للــشرطة الجنائيــة 
ــا       ــوار وغيني ــة في كــوت ديف ــة المنظم ــا   - الحــد مــن الاتجــار بالمخــدرات والجريم ــساو، وليبري بي

بناء قدرات الشرطة وهيئات إنفاذ القانون الأخـرى وتعزيـز التعـاون عـبر              وسيراليون من خلال    
. الحــدود وتقــديم الــدعم لإصــلاحات العدالــة الجنائيــة علــى الــصعيدين الــوطني ودون الإقليمــي 

ويبرهن على فائـدة هـذا النـهج المـشترك متعـدد التخصـصات التوسـيع المرتقـب لمبـادرة سـاحل                      
  .غرب أفريقيا بحيث تشمل غينيا

انخراطـا اسـتراتيجيا متـسقا      و صعبة   شهد عمليات انتقال سياسي   وتتطلب البلدان التي ت     - ٥٨
ــا، . مــن شــأنه أن يــساعد في تعزيــز ســيادة القــانون   الاتــساق عــن طريــق دمــج  يعــزز ففــي ليبي

الخبرات التي تقدمها إدارة الشؤون السياسية وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي ومفوضـية الأمـم                 
 الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ضمن مبـادرة واسـعة       قوقلحالمتحدة  

في مجال سيادة القانون تتناول أعمال الشرطة وتنمية مؤسـسات العدالـة وتيـسير آليـات العدالـة               
قـوق  لحوفي تونس، وضـع برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي ومفوضـية الأمـم المتحـدة                   . الانتقالية

ــة الانتقاليــة وتقــديم    الإنــسان، في إطــا ر شــراكة مــع وزارة العــدل، برنامجــا لــدعم عمليــة العدال
  . قطاع العدالة لىإالمساعدة المهنية والمؤسسية 

وبينما ازدادت الترتيبات المشتركة من حيث النطاق والعدد، فهي تختلـف في أنماطهـا،                - ٥٩
 للإجـراءات التنفيذيـة     مواءمـة أفـضل   تحقيـق   وسيتطلب تعميق التعـاون     . وتدفعها ظروف محددة  

ويتعــزز التنــسيق علــى المــستوى  . حــوافز للبرمجــة المــشتركة علــى نطــاق المنظومــة  اســتحداث و
.  للأهـداف والاسـتراتيجيات ومنـهجيات التنفيـذ        من خلال التحديد الواضح والمـشترك     الميداني  

دة القـانون   وفي هذا الصدد، كلـف الأمـين العـام الفريـق المعـني بالتنـسيق والمـوارد في مجـال سـيا                     
  .بكفالة النظر المنهجي في البرمجة المشتركة لسيادة القانون في جميع مراحل التخطيط
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  قياس الفعالية وتقييم الأثر  -جيم   
يتواصل ارتفـاع الطلـب علـى المـساعدة في مجـال سـيادة القـانون، ولكـن تحديـد مـدى                        - ٦٠

 شــأن التقييمــات المــشتركة  ومــن. فعاليــة هــذه المــساعدة لا يــزال صــعبا في كــثير مــن الأحيــان  
والأمــن في أحــد العدالــة مؤســسات الجاريــة بــين الوكــالات للأثــر الــذي تحقــق في مجــال تعزيــز  

سياقات إحدى البعثات السياسية الخاصـة وإحـدى منـاطق الـتراع الـتي              سلام و الحفظ  سياقات  
ــة أن ت ــ   ــا أي بعث ــة   لا توجــد فيه ــة أولي ــدة أدل ــة    وفِّر قاع ــر البرمج ــاس أث ــشتركة لقي ــدان م في المي

أن تحـسِّن   نظومة الأمـم المتحـدة      بشأن الطريقة التي يمكن بها لم     وللسماح بإصدار توصيات أولية     
  .لقدرة على التنبؤ والمساءلة والفعالية في تعزيز سيادة القانونا

زيـد  الاضـطلاع بالم  شـراكة مـع الحكومـات مـن أجـل           إطـار   عمل في   الوتواصل المنظمة     - ٦١
على الأدلة، وذلك بوسائل منها تـوفير الـدعم لجمـع البيانـات مـن أجـل                 من التدخلات القائمة    

إنشاء خطوط أساس يمكن الاستناد إليها في وضع السياسات الوطنية وتوجيـه الإجـراءات نحـو                
وخـلال العـام الماضـي، أدى اسـتمرار تطبيـق مؤشـرات الأمـم المتحـدة               . المجالات ذات الأولويـة   

تقـارير  تـوفير   الوطنية في هايتي وليبريا وجنوب السودان إلى        لسيادة القانون بمشاركة السلطات     
ؤسـسات  القوة لدى مؤسسات إنفاذ القـانون والم مواطن قطرية تشتمل على نتائج تفصيلية عن       

اسـتنادا إلى  و.  الـزمن لـى مـر   الإصلاحية وعن فعالية هذه المؤسسات وعملية تحولها ع       القضائية و 
قيــام بــصورة طنيــة والدوليــة في وضــع يمكّنــها مــن ال هــذا الأســاس، تكــون الجهــات الفاعلــة الو 

وصـيات تـسترشد بهـا الاسـتراتيجيات الوطنيـة في مجـال سـيادة القـانون، ومـن               بوضع ت مشتركة  
  .تنسيق الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة الدولية

وتعمـل المنظمـة أيـضا علـى تعزيـز معرفتـها بمنـهجيات التقيـيم وبطريقـة وتوقيـت دمــج             - ٦٢
وقـد انتـهى برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي مـن              . ت والقياسات في برامج سـيادة القـانون       البيانا

 )١٩( تقييمـا لإمكانيـة اللجـوء إلى القـضاء في آسـيا والمحـيط الهـادئ           ٢٣دراسة شاملة لأكثر مـن      
 فــإنوبالمثــل، . ويعمــل علــى وضــع دليــل للمــستخدم لقيــاس ســيادة القــانون والعدالــة والأمــن   

اسـتخدامها مـؤخرا     مـؤخرا إدارة عمليـات حفـظ الـسلام           أتدب ـتخطيط التي   مجموعة أدوات ال  
وظفي الأمــم المتحــدة مــن البنــاء علــى بهــا لمــكّــن يمعلــى توجيهــات بــشأن الطريقــة الــتي تحتــوي 

البيانات المتاحة، بما فيها البيانات التي تجمع من خـلال تطبيـق مؤشـرات الأمـم المتحـدة لـسيادة         
في تحديد مدى فعالية أنشطة الدعم الـتي تقـدمها البعثـة في مجـالات               لمساعدة  ا من أجل القانون،  

  .اتلإصلاحياالشرطة والعدالة و
__________ 

  )١٩(  Access to Justice Assessments in the Asia Pacific: A Review of Experiences and Tools from the Region .
 .www.snap-undp.org/elibrary/Publication.aspx?id=597: متاح على الرابط
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  توسيع نطاق الشراكات   -دال   
ولـذا فـإن أحـد الأهـداف     . لا يمكن أن تتحقق أهداف الأمم المتحـدة بالعمـل في عزلـة           - ٦٣

تحـدة هـو إقامـة شـراكات مُجديـة          البالغة الأهمية لجهود التنسيق والاتساق الـتي تبـذلها الأمـم الم           
مع جميع الجهات المعنية من أجل النجاح في الترويج لـسيادة القـانون وتعزيـز المـساعدة المقدمـة                   

  . إلى الدول الأعضاء
 في كثير من الأحيان على الخـبرات اللازمـة لنجـاح التحـول المؤسـسي                وقوفويمكن ال   - ٦٤

وبـذلك تعمـل المنظمـة علـى إتاحـة          . ونة الأخيرة في البلدان التي شهدت إصلاحا وانتقالا في الآ       
وقـد  . فيما بـين بلـدان الجنـوب فيمـا يتـصل بـسيادة القـانون              والتعاون  مزيد من التعاون الثلاثي     

يسرت اليونيسيف، على سبيل المثال، التعاون فيما بـين بلـدان الجنـوب في مجـال تحقيـق العدالـة                   
 جمهوريـة إيـران الإسـلامية وجنـوب أفريقيـا           للأطفال وتسجيل المواليد، وذلك بـين بلـدان مثـل         

وفي كـوت   . بيساو والبرازيل ورواندا وأوغندا    - ومدغشقر وأوغندا وميانمار وكمبوديا وغينيا    
ديفوار، تساعد الأمم المتحـدة الحكومـة علـى تحديـد أفـضل الممارسـات انطلاقـا مـن التجـارب                     

وفي . ة مــن الخــبرات في المنطقــةالناجحــة في إصــلاح قطــاع الأمــن في أفريقيــا، وعلــى الاســتفاد 
) CapMatch(إطار مبادرة بنـاء القـدرات المدنيـة، ستـساعد أداة شـبكية يجـري تطويرهـا حاليـا                    

فيمـا بـين بلـدان الجنـوب، فيمـا يتعلـق بجملـة أمـور منـها          والتعـاون   على تعزيـز التعـاون الثلاثـي        
رات المدنيـة المتخصـصة   بـين العـرض والطلـب فيمـا يخـص القـد        واءمـة   سيادة القانون، وذلك بالم   

  .، فضلا عن تبادل الخبراتلبلدان الخارجة من نزاعات أو أزماتبالنسبة ل
 تعـدد الجهـات الفاعلـة     وإذ تقر الأمم المتحدة بأن سـيادة القـانون تـشكل مجـالا يتـسم ب                 - ٦٥

على الصعيدين الوطني والدولي، فإنها تتبع مبادرة زيادة اتساق السياسات العامـة علـى الـصعيد                
العالمي فيمـا بـين جميـع أصـحاب المـصلحة مـن خـلال مجموعـة مـن أهـداف بنـاء الـسلام وبنـاء                           

ويزيـد مـن إمكانيـة لجـوء       تـصدى للمظـالم     الدول، بما فيها هدف يتعلق بالعدالة، من شـأنه أن ي          
ووافـق  .  أمـن النـاس ويعـززه   خالناس إلى القضاء، وهدف آخر يتعلق بالأمن، من شأنه أن يرس ـ  

 في إطـار خطـة جديـدة    ٢٠١١ دولـة عـضوا في نهايـة عـام     ٣٠عن  زيد  ما ي ف  على هذه الأهدا  
وهذا مسعى واعد، حيـث تـبين أن الأهـداف المتفـق عليهـا              . للانخراط في مساعدة الدول الهشة    

 مفيدة لقياس التقدم المحرز ولبنـاء حـوار وطـني شـامل بـشأن            والنقاط المرجعية التي تقابلها   دوليا  
  . لوغ تلك الأهداف لبلازمةالاستراتيجيات ال

ويظل التعاون بـين الأمـم المتحـدة والبنـك الـدولي فيمـا يتعلـق بـسيادة القـانون يـشكل                       - ٦٦
 عـن التنميـة في العـالم الـذي تنـاول            ٢٠١١وبالاستناد إلى استنتاجات تقريـر عـام        . أولوية هامة 

دمـج قـدراتها    ة  تحـسين عملي ـ  مسائل التراع والأمن والتنمية، تتعاون المنظمة مع البنـك الـدولي ل           
الهـشة بغـرض تحقيـق نتـائج        الـدول   التكميلية دعمـا للـدول المتـضررة مـن التراعـات و           ومداخلها  

  . أكثر اتساقا واستدامة، بما يتفق مع الأولويات الوطنية
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  تعزيز سيادة القانون في المنظمة   -هاء   
رام سـيادة القـانون     واصل نظام إقامة العدل أداء مهمته الأساسية المتمثلة في كفالة احت ـ            - ٦٧

، أصــدرت محكمــة الأمــم المتحــدة  ٢٠١٢يوليــه / تمــوز٣٠وحــتى . مــا بــين المنظمــة وموظفيهــا 
 حكما، بينما أصدرت محكمة الأمم المتحدة للاستئناف، لدى انتـهاء دورتهـا          ٦٤٧للمنازعات  

  .  حكما٢٢٠السابعة، 
افية الإجـراءات   ولا يزال مجلس الأمن يحرز تقدما صوب تحسين مستوى إنصاف وشف            - ٦٨

. المتعلقة بنظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، لا سيما عن طريق مكتب أمـين المظـالم               
 من القائمـة ويقـدم إلى اللجنـة تقـارير عـن             رفعويجري أمين المظالم استعراضا مستقلا لطلبات ال      

 / تمـوز  ١٩لـول   وبح.  منـها  رفعـه مقـدم الطلـب في القائمـة أو ب        لإبقـاء علـى     ملاحظاته ويوصي با  
 طلبـات  ٩ من القائمة، لم يُبت بعـد في      رفع طلبا لل  ٢٨، تلقى مكتب أمين المظالم      ٢٠١٢يوليه  

وهناك أوجه تقدم مـشجعة، لكـن يلـزم اتخـاذ     .  طلبا إلى الرفع من القائمة     ١٧منها بينما أفضى    
بـه مـن قبـل    وعلى نحـو مـا أوصـي     . مزيد من التدابير لكفالة تعزيز سيادة القانون داخل المنظمة        

)A/65/318   ولايـة أمـين المظـالم       توسـيع ، ينبغي لمجلـس الأمـن أن ينظـر في إمكانيـة             )٩٣، الفقرة 
 مـن   رفـع لتشمل جميع قوائم الجـزاءات، الـتي مـا زالـت إلى اليـوم تعتمـد علـى مركـز التنـسيق لل                      

  ).٢٠٠٦ (١٧٣٠القائمة المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 
    

  ن وسلمي تحكمه سيادة القانونبناء عالم عادل وآم  -خامسا  
لقــد أحــرز تقــدم فيمــا يخــص تعزيــز ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي،   - ٦٩
ــل      إلا ــل الأجـ ــا طويـ ــب التزامـ ــزخم يتطلـ ــى الـ ــاظ علـ ــسابقة   . أن الحفـ ــيات الـ ــل التوصـ وتظـ
 )٧٦، الفقـرة    A/66/133  و ٩٧، الفقرة   A/64/298  و ؛٧٨ إلى   ٧٦الفقرات  ،  A/63/226 انظر(

تمثل خارطة طريق مهمة لعمل الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القـانون، ووحـدة                
نتــائج الاجتمــاع الرفيــع المــستوى المعــني بــسيادة القــانون مزيــدا مــن   وفر وســت. ســيادة القــانون

  . التوجيه للأمم المتحدة والدول الأعضاء
جنـة الـسادسة بــشأن سـيادة القــانون    ولغـرض المناقـشات الــتي سـتجرى مــستقبلا في الل     - ٧٠

ــة      علــى الــصعيدين الــوطني والــدولي، قــد ترغــب الــدول الأعــضاء في أن تنظــر في النقــاط التالي
  : يمكن طرحهاباعتبارها مواضيع فرعية

  تعزيز الآليات القضائية الدولية، بما يشمل تنفيذ قراراتها النهائية والملزمة؛  )أ(  
   على معاهدات، بما يشمل تنفيذ توصياتها؛تعزيز آليات الرصد القائمة  )ب(  
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وسائل تحقيق التنسيق الفعال لأنشطة وضع القواعد على الـصعيدين الإقليمـي              )ج(  
  ؛)٢٠(والدولي
  تعزيز نزاهة القضاء واستقلاله؛   )د(  
 اللـتين تعـزز الواحـدة منـهما         لتنمية الاقتصادية وسيادة القـانون    أثير المتبادل ل  الت  )ـه(  
  ؛)٢١(الأخرى
  تعزيز سيادة القانون من خلال إمكانية اللجوء إلى القضاء؛  )و(  
ــل       )ز(   ــة لحــ ــسبل البديلــ ــلال الــ ــن خــ ــضاء مــ ــوء إلى القــ ــة اللجــ ــة إمكانيــ إتاحــ
  ؛)٢٢(المنازعات
  سيادة القانون وفرص حصول المرأة على الأراضي والممتلكات؛   )ح(  
  سيادة القانون؛ انعدام الجنسية، والتشريد، والإنقاذ في البحر، والهجرة، و  )ط(  
  ؛سيادة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  )ي(  
في المجتمعــات الخارجــة مــن حمايــة ضــحايا وشــهود الجــرائم الجنــسية والجنــسانية   )ك(  
  التراع؛

تعزيــز الــنظم القانونيــة الوطنيــة للتحقيــق في جــرائم الإبــادة الجماعيــة وجــرائم    )ل(  
  ؛ة عليهاقاضاالم الإنسانية والحرب والجرائم المرتكبة ضد

  .تسجيل المواليد وتحديد الهوية الوطنية والجنسية  )م(  

__________ 
أعمـــال دورتهـــا الخامـــسة والأربعـــين، المعقـــودة في نيويـــورك في الفتـــرة مـــن نظـــر تقريـــر الأونـــسيترال عـــن ا  )٢٠(  

كوثيقة مـن الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة،      سيصدر فيما بعد  (٢٠١٢يوليه / تموز٦يونيه إلى  /حزيران ٢٥
وتستند هذه التوصـية إلى الـصعوبات الـتي اعترضـت     )). A/67/17 (١٧الدورة السابعة والستون، الملحق رقم      

لأونسيترال لدى تنفيذ ولايتها لتنسيق الأنشطة القانونية في ميدان القانون التجاري الدولي وقراراتها الـسابقة    ا
 .في هذا الصدد

 لاحظت الأونسيترال أنه جرى التأكيد حـتى الآن في منظومـة الأمـم المتحـدة علـى دور سـيادة               .المرجع نفسه   )٢١(  
ر التأكيــد علــى دور التنميــة الاقتــصادية في تعزيــز ســيادة القــانون   القــانون في التنميــة الاقتــصادية لكــن لم يج ــ

 .في الأجل الطويلوتوطيدها 
قـضائية والوقـت الـذي تـستغرقه،     لاحظت الأونـسيترال في هـذا الـصدد تكلفـة الإصـلاحات ال           . المرجع نفسه   )٢٢(  

الموضـوع الفرعـي    ولـوحظ أيـضا أن هـذا        . قد يجعل مـن المستـصوب التمـاس سـبل بديلـة لتحقيـق العدالـة                مما
يتطرق لا محالة لمسائل آليات العدالة التقليدية وغير الرسميـة، الـتي نوقـشت كـثيرا في منظومـة الأمـم المتحـدة،                       

 .إلا أنه ينبغي أن يتطرق أيضا لمسألتي التحكيم والتوفيق
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  مرفق
  وجهات النظر التي أعربت عنها الدول الأعضاء     

ــا     - ١ ــة، في قراره ــة العام ــراح مواضــيع   ٦٦/١٠٢دعــت الجمعي ــدول الأعــضاء إلى اقت ، ال
  .قبل لإدراجها في هذا التقريرفرعية يمكن طرحها في مناقشات اللجنة السادسة في المست

 / آذار ٢٣وعملا بالقرار السالف الذكر، دعا الأمين العام، في مذكرة شفوية مؤرخـة               - ٢
 مقترحاتهـا فيمـا   ٢٠١٢مـايو  / أيـار ٣١، الحكومات إلى أن تقدم في أجل أقصاه         ٢٠١٢مارس  

واضـيع الفرعيـة   يخص المواضيع الفرعية التي يمكن طرحها، بغرض مـساعدة اللجنـة في اختيـار الم     
  .التي ستتناولها في مناقشاتها مستقبلا

) ٢٠١٢مـايو   / أيار ١(وتلقى الأمين العام وجهات النظر التي أعربت عنها السلفادور            - ٣
ــا و ــران٦(غيانــ ــه / حزيــ ــسان٢٥(والكويــــت ) ٢٠١٢يونيــ ــل / نيــ ــسرا )٢٠١٢أبريــ  وسويــ
  .وترد وجهات النظر تلك أدناه. )٢٠١٢يونيه /حزيران ٤(
  

  لفادورالس    
ــة العامــة         ــة الــتي قــد ينظــر فيهــا، وفقــا لقــرار الجمعي ــسلفادور المواضــيع التالي تقتــرح ال

  :، بغرض إثراء النقاش بشأن الموضوع الهام المتمثل في سيادة القانون٦٦/١٠٢
  مبادئ سيادة القانون  •  
  سيادة القانون واستقلال القضاء  •  
  سيادة القانون وعلاقته بالديمقراطية  •  
  شرعية وسيادة القانونال  •  
  سيادة القانون والأمن  •  
  .المشروعية وتقسيم السلطات في إطار سيادة القانون  •  

  
  غيانا    

الرسمية التي ترسـل عـن طريـق        /سيادة القانون فيما يتعلق بحماية المراسلات الدبلوماسية        
المـشترك، أُفيـدَ بـأن    لدى النظر في القوانين الوطنية والدولية في سياق التهديـد        . شبكة الإنترنت 

أحـد المواضـيع الفرعيـة الـتي يمكـن طرحهـا قـد يكـون موضـوعا يـسعى إلى معالجـة الثغــرات في            
القوانين المتعلقة بمسألة سرية المراسلات الدولية أو الدبلوماسية أو الرسمية أو السرية التي ترسـل               
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رنــت وســيلة  القــرن الحــادي والعــشرين، أضــحت شــبكة الإنت    هــذا وفي . الإنترنــتبواســطة 
وقــد يطــرح الطــابع   . الاتــصال الرئيــسية، وامتــد اســتعمالها إلى المراســلات والوثــائق الرسميــة      

ــها        ــة، فيمــا يخــص واجب ــة النمــو أو النامي ــدول، ســواء المتقدم ــشبكة تحــديات لل اللامركــزي لل
مسؤوليتها تجاه حماية المراسلات الرسمية في ظل اتساع نطاق القرصنة على شـبكة الإنترنـت          أو

ولا يبـدو في الظـاهر أن مبـدأ سـيادة القـانون             .  الحاسوبي وتثبيت مختلف الفيروسات والاختراق   
  .هذه المسألة أو يوجهها على الصعيد الدوليكم يح

التراعـات الناشـئة عـن عـدم        : تسوية التراعـات بـين القـانون الـدولي والقـانون الـوطني            و  
  .اتساق القوانين

  
  الكويت    

ــى م ــ      ــز عل ــم التركي ــن المه ــانون م ــذ الق ــة     . سألة تنفي ــدة صــكوك دولي ــد أبرمــت ع وق
وتقوم الدول بالتصديق على تلـك الـصكوك والانـضمام إليهـا، ثم             . يتعلق بمختلف المسائل   فيما

فمـن الـلازم إذا تقيـيم عمليـة التنفيـذ تلـك وأيـة               . تتخذ تدابير لتنفيذها في إطـار قوانينـها المحليـة         
  .المناسبةعراقيل قد تواجهها، بغرض إيجاد الحلول 

بحث الضمانات الدولية لتنفيـذ أحكـام القـانون الـدولي عـن طريـق الوكـالات الدوليـة                     
  .ذات الصلة والآليات التي تتفاعل عن طريقها تلك الوكالات مع الدول

  
  سويسرا    
  تحقيق الاستفادة المثلى من قدرات محكمة العدل الدولية    

ورغـم  . رئيـسي لمنظمـة الأمـم المتحـدة       تشكل محكمة العدل الدولية الجهـاز القـضائي ال          
ــستطع حــتى الآن         ــا فهــي لم ت ــة أعماله ــة وأهمي ــذه المحكم ــسلطة ه ــراف الواســع النطــاق ب الاعت

ويعــزى هــذا أساســا إلى أن المحكمــة لا يمكنــها . اســتغلال مــا لــديها مــن قــدرات علــى نحــو تــام
قبــل الولايــة الجبريــة غــير أنــه لم ي. ممارســة اختــصاصاتها إلا تجــاه الــدول الــتي توافــق علــى ذلــك 

وكي تتمكن المحكمة من القيام على نحو تام بمهمتها في المـساهمة        . للمحكمة سوى ثلث الدول   
ــتفكير في ســبل تيــسير اللجــوء إلى       ــة، ينبغــي ال في تــسوية المنازعــات وتوضــيح المــسائل القانوني

  .المحكمة وتشجيع الدول على الاعتراف بولايتها الجبرية
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	أولا - مقدمة
	1 - يشكل عام 2012 أهمية خاصة من منظور عمل الأمم المتحدة في مجال تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. فبعد سبع سنوات من انعقاد مؤتمر القمة العالمي، تعقد الجمعية العامة للمرة الأولى اجتماعا رفيع المستوى بشأن هذه المسألة، تستهل به دورتها السابعة والستين. وبناء على طلب الجمعية العامة، قدم الأمين العام مقترحات لكي تنظر فيها الجمعية العامة في الاجتماع الرفيع المستوى، وردت في التقرير المعنون ”إقامة العدل: برنامج عمل لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي“ (A/66/749).
	2 - ومثلما حدث في السنوات السابقة، يوفر هذا التقرير فرصة لتتبع التقدم المحرز صوب تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، والتفكير في التحديات الراهنة. وهو يبني على الإنجازات الرئيسية التي جرى تحقيقها في هذه العملية حتى الآن().
	3- وتوفر الأمم المتحدة في الوقت الراهن مساعدة في مجال سيادة القانون في نحو 150 من الدول الأعضاء في كل مناطق العالم. وتنفذ هذه الأنشطة في جميع السياقات، بما في ذلك سياقات التنمية، والأوضاع الهشة، والنـزاعات، وبناء السلام. وهناك ثلاثة كيانات أو أكثر من كيانات الأمم المتحدة منخرطة في الأنشطة المتصلة بسيادة القانون في 70 بلدا على الأقل، وخمسة كيانات أو أكثر في ما يزيد على 25 بلدا. ويتميز تقديم الدعم التقني في سياقات الصراع وما بعد الصراع، بما في ذلك 17 عملية سلام لها ولاية في مجال سيادة القانون، بمبادرات شاملة تتخذ بصورة متزايدة بمشاركة جهات أخرى. 
	4 - وواصل الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون، الذي يترأسه نائب الأمين العام وتدعمه وحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام، دفع المنظمة نحو تقديم مساعدة تتسم بقدر أكبر من التنسيق والفعالية في مجال سيادة القانون. وأُحرز تقدم في مجال ترشيد السياسات والتوجيهات، وتوسيع الشراكات، ودعم الحوار الحكومي الدولي بشأن سيادة القانون.
	5 - ويقدَّم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 66/102، الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقرير سنوي إليها عن أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون. ويتضمن التقرير مناقشة لعمل الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون ووحدة سيادة القانون، والجهود المبذولة فيما يتعلق بتحسين تنسيق تلك الأنشطة واتساقها وفعاليتها. ويتضمن مرفق التقرير اقتراحات الدول الأعضاء بشأن المواضيع الفرعية التي يمكن طرحها في المناقشات التي ستجريها اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة في المستقبل، المقدمة إلى الأمين العام استجابة للفقرة 20 من قرار الجمعية العامة 66/102.
	ثانيا - تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي
	6 - على الصعيد الدولي، تكفل سيادة القانون إمكانية التنبؤ بأعمال الدول ومشروعيتها، وتعزز مساواتها في السيادة، وتدعم مسؤولية الدولة أمام جميع الأفراد داخل إقليمها والخاضعين لولايتها (انظر A/66/749). ويتسم التنفيذ التام للالتزامات المبينة في ميثاق الأمم المتحدة وغيره من الصكوك الدولية، بما في ذلك الإطار الدولي لحقوق الإنسان، بأهمية محورية للجهود الجماعية الرامية إلى صون السلام والأمن الدوليين، والتصدي بفعالية للتهديدات الناشئة، وكفالة المساءلة عن ارتكاب جرائم دولية.
	ألف - تدوين إطار دولي للقواعد والمعايير وتطويره وتعزيزه وتنفيذه 
	7 - ما زالت مجموعة القواعد والمعايير الدولية التي وُضعت برعاية الأمم المتحدة تشكل أحد الإنجازات الكبرى التي حققتها المنظمة. وعلى مدى العام الماضي، واصلت الأمم المتحدة مساعدة الدول الأعضاء في وضع وتنفيذ القواعد والمعايير الدولية المتصلة بسيادة القانون. 
	8 - فقد تحقق تقدم معياري صوب الحماية الكاملة لحقوق الطفل من خلال اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل في 19 كانون الأول/ديسمبر 2011، واستحداث إجراء لتقديم البلاغات يسمح للأطفال بتقديم شكاوى إلى لجنة حقوق الطفل. وحتى الآن، وقَّع على البروتوكول الاختياري 23 بلدا. 
	9 - وصادقت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية على مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المعونة القانونية في نظم العدالة الجنائية()، التي ستقدم إلى الجمعية العامة لاعتمادها في دورتها السابعة والستين وتنص المبادئ والتوجيهات على أن تعتبر الدول توفير المعونة القانونية من مسؤولياتها وأن تضع نظاما شاملا للمعونة القانونية يكون فعالا وفي متناول الجميع على نطاق البلد. 
	10 - واعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي()، حيث نقحت نص عام 1994، والدليل الإرشادي لسن القانون النموذجي()، لمساعدة الدول في وضع نظم حديثة للاشتراء العمومي تعكس أفضل الممارسات الدولية وتمتثل للالتزامات الدولية. وتوفر هذه النصوص أساسا لإصلاح قانون الاشتراء العمومي، بما في ذلك في رابطة الدول المستقلة ومنغوليا من خلال مبادرة الأونسيترال والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية التي نفذت بدعم من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. 
	11 - ويصادف العام الحالي الذكرى السنوية الثالثة عشرة لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وينبغي للدول التي ليست بعد أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أن تنظر في أن تفعل ذلك(). ووافق عام 2011 الذكرى السنوية الستين لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين والذكرى السنوية الخمسين لاتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية لعام 1961. وأدى تنفيذ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لحملة موجهة على مدار عام إلى قيام 11 دولة بالتصديق على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 ليصل عدد الدول الأطراف في اتفاقية 1954 إلى 70 دولة والدول الأطراف في اتفاقية عام 1961 إلى 42 دولة في نهاية عام 2011. وخلال اجتماع وزاري، أُكدت صلاحية اتفاقية 1951 كاساس لنظام الحماية الدولية وتعهدت 33 دولة بالانضمام أو النظر في الانضمام إلى أحد الصكين بشأن انعدام الجنسية، أو كلاهما، مما أسفر عن ثلاثة تصديقات إضافية على كل اتفاقية منذ بداية عام 2012. وأعلنت 61 دولة وهيئة إقليمية واحدة عن تعهدات تتعلق بانعدام الجنسية. وأعلنت 41 دولة وهيئة إقليمية واحدة تعهدات في مجالات أخرى. ووافق عام 2011 أيضا الذكرى السنوية الثلاثين لبدء نفاذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي توفر الأساس لحقوق المرأة، بما في ذلك المساواة في إمكانية اللجوء إلى القضاء. 
	12 - وفي حين تكون عملية سَن القوانين الدولية ضرورية في بعض الأحيان، فإن التحدي يكمن في كفالة تنفيذ الإطار القانوني القائم والامتثال له. وفي الآونة الأخيرة، قامت الدول الأعضاء خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعقود في ريو دي جانيرو في حزيران/يونيه 2012، بتسليط الضوء على الصلة بين سيادة القانون والتنمية المستدامة بالتأكيد على أهمية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتنفيذها. إلا أن الإرادة السياسية اللازمة لكفالة الامتثال المتسق للالتزامات الدولية القائمة لا تزال ضعيفة، وكثيرا ما تكون القدرات التقنية والمالية اللازمة للوفاء بالالتزامات محدودة. ويمكن أن تؤدي الآليات القائمة على المعاهدات التي تستعرض امتثال الدول الأعضاء إلى تحسين التنفيذ وتسليط الضوء على الثغرات في مجال القدرات. وينبغي تعزيز تلك الآليات وتنفيذ توصياتها باتساق. وداخل المنظمة، ينبغي تبادل الممارسات الجيدة عبر مختلف مجالات الأنشطة المعيارية وبذل جهود أكبر لتزويد الهيئات التي تنفذ الأنشطة التشغيلية بخبرة الهيئات التي تقدم الدعم إلى الأنشطة المعيارية دعما للدول الأعضاء.
	باء -  المحاكم الدولية والمختلطة بأنواعها
	13 - إحدى السمات المهمة لسيادة القانون على الصعيد الدولي مقدار ما يتاح للدول الأعضاء من إمكانية اللجوء إلى الآليات القضائية الدولية لتسوية منازعاتها سلميا. ولا تزال محكمة العدل الدولية تضطلع بدور حاسم باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة التي يمكن للدول الأعضاء أن يعرضوا عليه أي نزاع قانوني تقريبا يتعلق بالقانون الدولي. وقد صدرت على مدى العام الماضي ثلاثة أحكام() وفتوى واحدة().‏ وتقدم القضايا الخلافية الـ 12 التي لا تزال قيد نظر المحكمة صورة توضيحية عن الثقة المستمرة للدول الأعضاء في ولايتها. إلا أن هناك إمكانية لتعزيز دورها إذا سار عدد أكبر من الدول الأعضاء على نهج الدول الـ 66 التي قبلت الولاية الجبرية للمحكمة طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 36 من نظامها الأساسي. ومن شأن سحب التحفظات على المعاهدات التي تنص على تسوية المنازعات من خلال محكمة العدل الدولية أن يساعد أيضا على توسيع نطاق ولاية المحكمة. ومن أجل إضفاء الطابع العالمي على هذه الولاية، يواصل مكتب الشؤون القانونية تعزيز دور المحكمة، بسبل تشمل عقد حلقات دراسية سنوية تشارك فيها الدول الأعضاء في المحكمة والوفود في نيويورك. واستثمارا لذلك، سيطلق الأمين العام حملة لزيادة عدد الدول الأعضاء التي تقبل أن تكون ولاية المحكمة جبرية. 
	14 - ومن الاتجاهات الجديرة بالثناء في التسوية السلمية للمنازعات زيادة اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي كانت تنظر فيها أربع قضايا في عام 2011. ومن النقاط البارزة في هذ الصدد الحكم الصادر في 14 آذار/مارس 2012 في أول قضية لتعيين الحدود البحرية تنظر فيها المحكمة(). 
	15 - وكان أحد المعالم الرئيسية في العدالة الجنائية الدولية الحكم الذي أصدرته المحكمة الخاصة لسيراليون بإدانة رئيس ليبريا السابق، تشارلز تيلور، للتخطيط لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والمساعدة في ارتكابها والتحريض عليها. وترسل هذه الإدانة الأولى لرئيس دولة سابق من قبل محكمة جنائية دولية منذ محكمة نورمبرغ رسالة واضحة مفادها أنه يمكن، وسيتم، إخضاع الرؤساء للمساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة، وتمثل بداية المرحلة النهائية للمحكمة الخاصة لسيراليون، أول محكمة من المحاكم الجنائية الدولية المخصصة التي أدت ولايتها.
	16 - وفي المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة لم يعد هناك هاربون، وينبغي أن تنتهي جميع المحاكمات، عدا محاكمة راتكو ملاديتش وغوران هادزيتش ورادوفان كاراديتش، خلال عام 2012. وبدأت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إحالة قضايا المتهمين ذوي المراتب المنخفضة، بمن فيهم الهاربون، للمحاكمة في رواندا، على نحو بين الدور التكميلي للمحاكم الوطنية والدولية في كفالة المساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة وإتمام جميع المحاكمات بنهاية عام 2012. وسيستمع فرع أروشا للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين، الذي دخل حيز التشغيل في 1 تموز/يوليه 2012، إلى الطعون المقدمة عقب ذلك التاريخ. ولا يزال الحفاظ على إرث المحكمتين ونشره إحدى الأولويات. وأحد الأمثلة هو نشر دليل عن الدفاع في القضايا الجنائية الدولية في إطار مشروع إقامة العدل في قضايا جرائم الحرب، الذي تشترك في الاضطلاع به المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة، بالتعاون مع رابطة محامي الدفاع الممارسين أمام المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. 
	17 - وكان الحدث البارز في الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية هو إتمام القضية الأولى ضد كاينغ غويك ياف، المعروف باسم دوتش، بإصدار دائرة المحكمة العليا لحكم استئناف مددت فيه الحكم الصادر ضده من السجن 35 عاما إلى السجن المؤبد بالنظر إلى شدة الجرائم المرتكبة. ولا تزال المحاكمة في القضية الثانية والتحقيقات في القضيتين الثالثة والرابعة جارية. ومددت ولاية المحكمة الخاصة للبنان لفترة ثلاث سنوات أخرى اعتبارا من 1 آذار/مارس 2012 للسماح بمحاكمة الأشخاص الأربعة الصادرة بحقهم قرارات اتهام في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري و 21 شخصا آخرين. وسيحاكمون غيابيا نظرا لعدم إلقاء القبض عليهم. ويمثل قرار محكمة العدل الدولية القاضي بأن تقوم السنغال دون مزيد من التأخير بإحالة قضية رئيس تشاد السابق حسين حبري إلى سلطاتها المختصة لمحاكمته، إذا لم تقم بتسليمه، نقطة بارزة أخرى في مكافحة الإفلات من العقاب(). 
	18 - ويوجد حاليا 121 دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يحتفل بمرور عشرة أعوام على دخوله حيز التشغيل. ولا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بدعم المحكمة، وقد واصلت التعاون معها من خلال توفير الدعم اللوجستي للعمليات الميدانية التي تقوم بها المحكمة وتسليم الوثائق اللازمة للمدعي العام ومحامي الدفاع. وشهد العام الماضي انتخاب 18 قاضيا جديدا ومدعيا عاما جديدا. وكان من المعالم البارزة إصدار المحكمة لأول حكم لها، بإدانة توماس لوبانغا لارتكاب جرائم حرب تتصل بتجنيد إطفال في جماعات مسلحة، إلزاميا وطوعيا، واستخدامهم في نزاعات مسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وترتب عن إدانته الحكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما. وستقرر المحكمة الآن التعويضات المناسبة للضحايا، وهو تكليف يستحدث للمرة الأولى لمحكمة جنائية دولية. وتشمل النقاط البارزة إصدار أمر بإلقاء القبض على رئيس كوت ديفوار السابق لوران غباغبو في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ومن ثم نقله فورا إلى لاهاي. وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا، الذي أحيل إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن 1970 (2011) ، طعنت الحكومة الليبية في مقبولية القضية ضد سيف الإسلام القذافي. والطلب الأخير الذي قدمته حكومة مالي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق أولي في جرائم حرب يدعى أن متمردين إسلاميين ارتكبوها في شمال البلد، يؤكد الدعم المتواصل الذي تقدمه الدول الأعضاء إلى المحكمة. إلا أن تعاون الدول فيما يتصل بتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة عن المحكمة لا يزال إشكالية قائمة، إذ أن من إجمالي 17 شخصا صدرت أوامر بإلقاء القبض عليهم، يظل 11 منهم طلقاء. ويتعين أن يبذل المجتمع الدولي جهودا أكبر لتقديم هؤلاء الأشخاص إلى المحاكمة. 
	جيم -  الآليات غير القضائية لتسوية النزاعات والمساءلة 
	19 - يسهم إنشاء الأمم المتحدة للجان التحقيق الدولية أو بعثات تقصي الحقائق في تعزيز حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب واستعادة الثقة بين أطراف النزاع وفي العمليات والمؤسسات السياسية. وشملت التطورات الرئيسية أنشطة لجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا، التي مددت ولايتها في ضوء الادعاءات الكثيرة بانتهاكات حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي والتقرير النهائي المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في آذار/مارس 2012 (A/HRC/19/68). وإذ ساور مجلس حقوق الإنسان قلق عميق بشأن النتائج التي خلصت إليها بعثة لتقصي الحقائق أرسلتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق في الحالة في الجمهورية العربية السورية، فإن المجلس أنشأ لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان منذ آذار/مارس 2011 (قرارا المجلسدإ-17/1 و 19/22). وستقوم هذه اللجنة، عقب إعدادها لأول تقرير، بعرض مزيد من الاستنتاجات والتوصيات على مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر 2012. وفي كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه، وُثقت جرائم جنسانية بصورة متزايدة نتيجة لوجود خبرة متفرغة وفرتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) للجنتين. وفي آذار/مارس 2012، أنشئت بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في مختلف أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة (قرار مجلس حقوق الإنسان 19/17).
	20 - ويمكن أن تؤدي المبادرات العملية الرامية إلى دعم تنفيذ توصيات لجنة التحقيق الدولية وبعثات تقصي الحقائق إلى تعظيم نفع تلك التوصيات. وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق ببعثة تقصي الحقائق للتحقيق في الحالة في الجمهورية العربية السورية، قرر مجلس حقوق الإنسان في كانون الأول/ديسمبر 2011 إنشاء ولاية المقرر الخاص لرصد حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وكذلك رصد تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق المذكورة أعلاه، بمجرد اكتمال عمل اللجنة (قرار المجلس دإ-18/1). وفيما يتعلق ببعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، طلب مجلس حقوق الإنسان في نيسان/أبريل 2012 إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات البعثة (قرار المجلس 19/18). 
	21 - وتشمل الآليات غير القضائية الأخرى التي تعزز الامتثال للقواعد والمعايير الدولية آلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في حالات النزاعات المسلحة، التي أنشئت عملا بقرار مجلس الأمن 1612 (2005)، وتنفذ حاليا في 15 بلدا من البلدان المتأثرة بالنزاع ، وجريا على هذا النموذج، وضع ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ عن العنف الجنسي المتصل بالنزاعات التي صدر تكليف بها بموجب قرار مجلس الأمن 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن. وتقضي الترتيبات الأخيرة بأن تدرج في قائمة أسماء الأطراف التي يشتبه، بناء على أسس وجيهة، في ارتكابها أعمال العنف الجنسي، أو تشطب منها، مما ييسر على أطراف الصراع الالتزام بمنع تلك الانتهاكات والتصدي لها. وقد بدأ تنفيذ هذه الترتيبات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث أدرج الأمين العام في قائمة أسماء الأطراف التي يشتبه، بناء على أسس وجيهة، ارتكابها لأنماط من العنف الجنسي (A/66/657-S/2012/33، المرفق).
	دال - تعزيز سيادة القانون على الصعيد الإقليمي
	22 - ينطوي كثير من التحديات القائمة اليوم على ديناميكيات عابرة للحدود تؤثر على الاستقرار والعدالة على الصعيد الإقليمي. ومن ثم، يشهد الوقت الراهن نشوء نهج إقليمية لتعزيز سيادة القانون. وعلى سبيل المثال، استجابة لأحداث القرصنة المرتكبة قبالة ساحل الصومال، يجري حاليا تقديم الدعم إلى الدول في المنطقة التي تضطلع بمقاضاة الأشخاص الذين يشتبه في أنهم قراصنة، وهي كينيا وسيشيل وجمهورية تنزانيا المتحدة وموريشيوس. وتهدف المساعدة المقدمة إلى الصومال، لا سيما السلطات في صوماليلاند وبونتلاند، إلى تحسين أوضاع السجون ومعاييرها وإدارتها، وبناء قدرة مؤسسية لضمان مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة في محاكمة الأشخاص الذين يشتبه في أنهم قراصنة وتوفير الدعم للجنة إصلاح القوانين لإتاحة إعادة الأشخاص المحكوم عليهم إلى الصومال. وتمثل حركات الهجرة المختلطة والمعقدة وغير النظامية، التي تضم أشخاصا بحاجة إلى حماية دولية، تحديا آخر يجري التصدي له بصورة متزايدة على الصعيد الإقليمي، بسبل تشمل الرصد، وإنشاء آليات لتحديد الهوية والإحالة لطالبي اللجوء واللاجئين، ووضع إطار نموذجي للتعاون في عمليات الإنقاذ البحرية لأشخاص يكونون من طالبي اللجوء واللاجئين، يُستحدث تحت قيادة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة البحرية الدولية.
	23 - وتجمع البرامج والمبادرات الإقليمية بين شركاء وطنيين وإقليميين ومتعددي الأطراف. فعلى سبيل المثال، يقوم البرنامج الإقليمي لمراقبة المخدّرات ومنع الجريمة وإصلاح نظم العدالة الجنائية في الدول العربية للفترة 2011-2015، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة مع جامعة الدول العربية،و 18 من الدول الأعضاء فيها بمساعدة البلدان التي مر بمرحلة انتقالية على تلبية احتياجاتها المتعلقة باسترداد الأصول المسروقة، ومكافحة الفساد، وبناء القدرات في مجالات منع الجريمة وإنفاذ القانون ومنع الإرهاب. ويؤدي إنشاء المركز الإقليمي لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ التابع للأونسيترال، الممول من تبرعات، إلى تعزيز التعامل بانتظام أكبر مع الدول التي تحتاج إلى مساعدة في استخدام معايير القانون التجاري الدولي التي أعدتها الأونسيترال واعتمادها. وفيما يتعلق بالاتجار بالبشر، تروج مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمبادئ والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالبشر، على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، من خلال مبادرات التدريب والتوعية التي تعزز النهج القائم على حقوق الإنسان لمكافحة الاتجار بالبشر، مما أسفر عن تعزيز قدرات الحكومة والمجتمع المدني في 44 بلدا في أفريقيا الوسطى والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى.
	ثالثا - النهج الذي تتبعه الأمم المتحدة إزاء سيادة القانون على الصعيد الوطني
	24 - يشمل النهج الذي تتبعه الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون أمورا منها تعزيز الملكية الوطنية للمبادرات الإصلاحية، وتقديم الدعم إلى الدوائر الوطنية المعنية بالإصلاح، ووضع نُهج استراتيجية تتماشى مع التقييمات القطرية، وتنسيق الأنشطة في إطار شراكة مع الجهات المعنية الرئيسية، بما في ذلك المجتمع المدني (انظر A/63/226، الفرع ثانيا - جيم). ويشمل إطار المنظمة للمشاركة في قطاع سيادة القانون وضع الدساتير، وإصلاح القوانين، وتقديم المساعدة والضمانات الانتخابية، وبناء قدرات مؤسسات العدالة والأمن، وعمليات وآليات العدالة الانتقالية، والتعامل مع المجتمع المدني.
	ألف - إطار تعزيز سيادة القانون
	1 - وضع الدساتير

	25 - تشكل الدساتيــر، أو ما يعادلهـــا، الأســاس اللازم لدولة تقــوم على سيادة القانون. وإذا صممت عملية وضع الدستور بشكل سليم يشمل الجميع، فيمكن أن تضطلع بدور مهم في عمليات الانتقال السياسي السلمي وبناء السلام، ومنع نشوب النزاعات، وتحقيق التنمية الاقتصاديــة والاجتماعيــة عن طريــق كفالة المساواة فــي الحقوق لجميع المواطنين، ومنهم الفئات المهمشة.
	26 - واستجابت الأمم المتحدة خلال العام الماضي للطلب المتـزايد على المساعدة في مجال وضع الدساتير، فقدمت دعما إلى بلدان منها البوسنة والهرسك، وتونس، وزمبابوي، وغانا، وغينيا - بيساو، وليبيا، واليمن. وفي الصومال، قدم في 25 تموز/يوليه مشروع الدستور إلى جمعية تأسيسية وطنية شاملة تضم 825 عضوا لاعتماده بصورة مؤقتة، بانتظار تنظيم استفتاء شعبي. وتعلقت أمثلة محددة من المشورة الفنية المقدمة بأمور منها إعطاء ضمانات تحول دون انعدام الجنسية في نيبال، وإيلاء الاهتمام الملائم للحقوق المتصلة بالسكن والأراضي والملكية للمشردين داخليا في زامبيا وأفغانستان. وفي المكسيك، أسفرت جهود الدعوة التي بذلتها الأمم المتحدة عن إدماج مبدأ المصالح العليا للطفل في الدستور. وإن الدعم الذي قدمته الأمم المتحدة للصياغة التشريعية في سياق وضع الدستور الكيني الجديد وبناء القدرات من أجل التنفيذ قد عزز الفوائدَ المحتملة للأحكام الجديدة. 
	2 - الإطار القانوني الوطني

	27 - تواصل الأمم المتحدة مساعدة الدول في إدماج الالتزامات القانونية الدولية في القانون المحلي، وكذلك وضع الأسس القانونية للحوكمة والرقابة والمساءلة المتصلة بمؤسسات العدل والأمن.
	28 - وتشمل الإنجازات التشريعية التي تحققت في ميدان العدالة صياغة قوانين جديدة في نيبال تشمل القانون الجنائي، وقانون الإجراءات القانونية والقانون المدني وقانون الإجراءات المدنية، سيتم سنُّها بعد إصدار الدستور. وفي موزامبيق، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم لمراجعة قانون العقوبات وصياغة تشريع ينص على بدائل للسجن. وأسفرت عمليات شاملة دعمتها الأمم المتحدة في الجبل الأسود وسيراليون عن وضع قوانين جديدة للمساعدة القانونية. وترتب عن إنشاء وحدة دعم حقوق الإنسان في وزارة العدل في أفغانستان إدخال تحسينات على قوانين منها قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الطفل، وقانون القضاء على العنف ضد المرأة.
	29 - وسنَّت فييت نام وغينيا - بيساو قانونين لمكافحة الاتجار بالبشر، كما سنت بنغلاديش وتونس وزمبابوي وكينيا تعديلات تتيح منح الأطفال جنسية أمهاتهم، وبالتالي منع حالات انعدام الجنسية. وسعيا لتعزيز سيادة القانون في الإدارة العامة، سنت تيمور - ليشتي قانون دائرة مراجعة الحسابات، الذي صيغ بدعم من الأمم المتحدة، والذي ينشئ ديوان محاسبة يتولى الرقابة المستقلة على الأموال العامة. 
	3 - مؤسسات العدالة والحوكمة والأمن وحقوق الإنسان

	30 - تعزز المساعدة المقدمة من الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون المؤسسات، الرسمية أو غير الرسمية على السواء، كي تصبح جيدة التنظيم والتمويل، تضطلع بمهامها باحتراف وتخضع للمساءلة، ويكون موظفوها مدربين ومجهزين لإنفاذ القانون، بشقه الجنائي أو العام أو الخاص، والتقيد به والحكم بموجبه، على نحو يعطي قوة ومعنى للضمانات والقوانين والسياسات والأنظمة الدستورية، ويكفل حماية الجميع وأمنهم وسلامتهم ويتيح لهم سبل الوصول إلى العدالة، وفقا للقواعد والمعايير الدولية.
	31 - وتسمح عمليات تقييم مواطن الضعف العامة والنُّهج الشاملة بتقديم دعم أكثر توازنا واستراتيجية إلى المؤسسات في سلسلة العدالة الجنائية برمتها. وسعيا لاتباع نهج استراتيجي إزاء الاحتجاز التعسفي والمطوّل في جنوب السودان، أُجري مسح بالشراكة مع السلطات الوطنية وفقا لقرار مجلس الأمن 1996 (2011). والغرض من ذلك هو الانخراط مع المؤسسات الحكومية الرئيسية والجهات الفاعلة المعنية التابعة للأمم المتحدة، على الصعيد الوطني وصعيد الولايات، لتحديد أولويات المبادرات الرامية لإنهاء الاحتجاز التعسفي وتنفيذها. وفي هايتي، أدت الجهود التي قادها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مجال تقديم الدعم إلى النيابة العامة وتطوير القدرات في السجون، إلى خفض كبير في مستويات الاحتجاز في ثلاث دوائر قضائية نموذجية، وهي: بور - دو - بي، وفور - ليبيرتي، وجاكميل. وفي كينيا، يرمي الدعم الذي يقدمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعملية إصلاح جهاز الشرطة إلى كفالة الامتثال للدستور الجديد والقواعد والمعايير وأفضل الممارسات الدولية. وزيادة قدرة الشرطة على منع العنف الجنسي والجنساني والتحقيق فيــه هــو الهــدف المتوخى من وراء تنظيم سبع دورات إقليمية لتدريب المدربين فيما يتعلق ببيئات ما بعد النـزاع، مما أسفر عن منح شهادات لـ 146 فردا من أفراد الشرطة من 80 دولة عضوا كمدربين، وتمكين 25 دولة عضوا من تنظيم دورات تدريبية خاصة بها. وفي سري لانكا، أدى إنشاء قواعد بيانات إلكترونية للسجون إلى تحسين مراقبة الاحتجاز المطول والتعسفي. وتنوعت مبادرات التصدي لظروف الاحتجاز اللاإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسري لانكا وغينيا - بيساو وهايتي، فشملت إصلاح القوانين، وتشييد الهياكل الأساسية وترميمها، وتدريب الشرطة والموظفين القضائيين وموظفي السجون، ووضع آليات مراقبة فعالة وتطوير خدمات المساعدة القانونية المقدمة على السجناء رهن الحبس الاحتياطي. وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، يكفل إجراء أول دراسة استقصائية مستفيضة للحالة في السجون منذ عام 1960 وإنشاء مرصد السجون تحسين رصد ظروف الاحتجاز. ولتوجيه هذه الجهود، يضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتعاون مع لجنة الصليب الأحمر الدولية، اللمسات الأخيرة على دليل بشأن استراتيجيات الحد من الاكتظاظ في السجون.
	32 - وحماية الشهود والضحايا وتقديم الدعم وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة أمران مهمان لعمليات العدالة الجنائية، بما في ذلك التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية والمقاضاة عليها، ولا سيما تلك التي يشوبها العنف الجنسي أو الجنساني. وتقدم الأمم المتحدة الدعم فيما يتصل بالجهود الوطنية لوضع الأطر والبرامج القانونية الضرورية، في بلدان مثل كوسوفو وأوغندا. وفي البوسنة والهرسك، ساعد تطوير قدرة مكاتب دعم الشهود على خلق الظروف الملائمة لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب على مستوى المقاطعات. 
	33 - وأحرزت اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا، التي تدعمها الأمم المتحدة، تقدما في التحقيق في القضايا النموذجية، الذي يرمي إلى تفكيك الأجهزة الأمينة غير القانونية والمنظمات الأمنية السرية. وساعدت اللجنة على تحقيق الشفافية في اختيار المسؤولين الرئيسيين في قطاعي العدالة والأمن وتطوير القدرات الوطنية في مجالي التحقيق الجنائي وحماية الشهود. وسيُستخدم جزء من منحة من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، قدرها 10 ملايين من دولارات الولايات المتحدة، لتعزيز عمل اللجنة في قطاع العدالة. وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ستواصل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعزيز امتثال سياسات وأنشطة إنفاذ القانون للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بطرق منها وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية للممارسة الجيدة وعقد سلسلة من الندوات الإقليمية للخبراء بشأن الحق في محاكمة عادلة ومراعاة الأصول القانونية في سياق مكافحة الإرهاب.
	34 - ومن العوامل الرئيسية لتعزيز شرعية الدول كفالة تقديم خدمات عادلة ومنصفة وفعالة تضمن سيادة القانون. ففي الأرض الفلسطينية المحتلة، تحققت زيادة بمعدل 61 في المائة في تنفيذ قرارات المحاكم عن طريق صنــدوق النفقــة الفلسطيني الذي يدعمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو هيئة حكومية تجمع أموال النفقة وتدعم دفع الأزواج السابقين لها ويعزز التنسيق مع الوزارات الحكومية المعنية. وفي نيبال، وبمبادرة من المحكمة العليا ودعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اكتمل وضع قاعدة بيانات مركزية وتلقى موظفو المحاكم والمسؤولون عن إنفاذ القانون تدريبا في مجال تنفيذ الأحكام. واعترافا بإمكانات الآليات غير الرسمية لتعزيز تقديم الخدمات في مجال العدالة، عملت الأمم المتحدة مع نظم العدالة غير الرسمية في أكثر من 20 بلدا، في جميع المناطق والسياقات. وتتيح دراسة اشترك في إعدادها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، بعنوان ’’نظم العدالة غير الرسمية: رسم مسار التـزام قائم على حقوق الإنسان‘‘، لمحة عامة عن مداخل البرمجة الفعالة تستند إلى عدد كبير من دراسات الحالات الإفرادية والتجارب. وتشمل النتائج الواعدة إنشاء 500 من محاكم القرى في بنغلاديش، وتعزيز الشفافية والمساءلة في آلية العدالة العرفية في آسي، إندونيسيا، عن طريق الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة والمنصب على مشاركة النساء وتمثيلهن. وفي سيراليون، أنشئت، بدعم من الأمم المتحدة، آلية محلية لإحالة قضايا العنف الجنسي والجنساني إلى المحاكم الرسمية عن طريق تعيين جهات اتصال في المشيخات.
	35 - ومن العناصر الأساسية في كفالة سيادة القانون ضمان حقوق السكن وتعزيز رد الممتلكات وإدارة الأراضي. وقد أُقر منذ أمد طويل بأن المنازعات المتعلقة بهذه المسائل تؤجج النـزاعات وتعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي، ففي بوروندي مثلا، ساعدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بدعم من صندوق بناء السلام وبالشراكة مع اللجنة الوطنية للأراضي والممتلكات الأخرى، على حل المنازعات على الأراضي بالوسائل السلمية، ولا سيما فيما يتصل باللاجئين العائدين. وفي تيمور - ليشتي، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم لإنشاء نظام تسجيل الأراضي، وكفل جعل قضايا الأراضي والممتلكات عنصرا أساسيا في الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة في هذا البلد للفترة 2011-2030، ويسَّر مشروعا لمسح الأراضي نفذته وزارة العدل، مما مكن أكثر من 000 54 من سكان تيمور - ليشتي من تقديم مطالبات بشأن ما يفوق 000 50 قطعة أرض. وفي أوكرانيا، شملت مبادرة شاملة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاضطلاع بحملات لتوعية سكان الأرياف في ثلاث مناطق، وتعزيز المساعدة القانونية فيما يتعلق بمسائل الأراضي والممتلكات عن طريق تقديم الدعم إلى وزارة العدل وعقد شراكات مع منظمات غير حكومية متخصصة، وعقد مؤتمر لوزارة العدل وغيرها من أصحاب المصلحة رفيعي المستوى فيما يتصل بمسائل الأراضي والممتلكات.
	36 - وواصل صندوق الأمم المتحدة للطفولة تيسير التحول المفاهيمي والبرنامجي من قضاء الأحداث إلى كفالة العدالة للأطفال، وهذا نهج كلي يتعدى سياق الأطفال المخالفين للقانون ليشمل الأطفال الضحايا والشهود على ارتكاب الجرائم، ويعمل مع الشركاء الحكوميين في أكثر من 100 بلد فيما يتصل بالإصلاح التشريعي، وبناء القدرات، وجهود الدعوة والتنسيق. ونتيجة لذلك، وضعت عدة بلدان، منها الأردن وألبانيا وبنغلاديش والجبل الأسود وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وكمبوديا، قوانين تتعلق بالإجراءات الخاصة بالأحداث. وفي حوالي 130 بلدا، تتخذ الحكومات تدابير لتنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها.
	4 - العدالة الانتقالية

	37 - على مدى السنة الماضية، قدمت الأمم المتحدة المساعدة في مجال تصميم و/أو تنفيذ عمليات العدالة الانتقالية في بلدان في جميع مناطق العالم، مثل أوغندا، وبوروندي، وتوغو، وتيمور - ليشتي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وسيراليون، وغواتيمالا، وغينيا، وكمبوديا، وكوت ديفوار، وكولومبيا، وكينيا، وليبريا، وليبيا، ونيبال، وبلدان يوغوسلافيا السابقة.
	38 - ويكفل إجراء مشاورات وطنية واسعة القاعدة وحقيقية وشفافة قبل تصميم أي عمليات أو آليات للعدالة الانتقالية أن تجسد تلك المشاورات الاحتياجات الخاصة للأشخاص والمجتمعات المحلية المتضررة. وعلى مدى السنة الماضية، قدمت الأمم المتحدة، على سبيل المثال، المشورة والدعم إلى لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة في كوت ديفوار فيما يتعلق بتخطيط المشاورات الوطنية وساعدت في الأنشطة التحضيرية للحوار الوطني بشأن العدالة الانتقالية في تونس.
	39 - ويمثل التحقيق والمحاكمة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، علاوة على عمليات تقصي الحقائق، أمرا حاسما لكفالة المساءلة بشأن تلك الانتهاكات. وقد ساعدت الأمم المتحدة وشركاؤها السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية على إجراء محاكمات بوسائل منها المحاكم المتنقلة، أسفرت عن إدانة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من قبيل الاغتصاب، والسجن غير المشروع وغير ذلك من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الانتهاكات التي تعد جرائم دولية. ولأول مرة، أدين ضباط عسكريون من ذوي الرتب العالية بارتكاب جرائم تتصل بالعنف الجنسي والجنساني. وتعزز هذا الدعم في كانون الأول/ديسمبر 2011 بشروع بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية وحكومة الكونغو في تشغيل خلايا دعم هيئة الادعاء تمشيا مع قراري مجلس الأمن 1925 (2010) و 1991 (2011).
	40 - وشهد العام الماضي إنشاء أو تنفيذ عمليات تقصي الحقائق في عدد من البلدان منها البرازيل وغينيا وكوت ديفوار. وقدمت لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة في كل من توغو وجزر سليمان تقريرا نهائيا في عام 2012. وفي جزر سليمان، أتاح الدعم الدولي أخذ إفادات أكثر من 000 2 شخص متضرر وإجراء مقابلات معهم، والتواصل مع الجمهور الأوسع نطاقا عن طريق البث التلفزيوني والإذاعي على الصعيد الوطني لوقائع جلسات الاستماع. وأدت المشاورات المخصصة التي أجريت مع النساء إلى تحقيق إدماج أكبر للانتهاكات الجنسانية في التقرير النهائي. وفي بوروندي، قدمت لجنة تقنية تقريرها الذي يشمل مشروع قانون بشأن إنشاء آليات للعدالة الانتقالية، بما في ذلك لجنة الحقيقة والمصالحة. 
	41 - وتتوخى التعويضات جبر الضرر الناتج عن الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان عن طريق تقديم طائفة من الفوائد المادية والرمزية إلى الضحايا وأسرهم. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تقدم الأمم المتحدة المساعدة في تعزيز برامج تعويض ضحايا العنف الجنسي. وفي كولومبيا، واصلت المنظمة دعم تنفيذ قانون الضحايا ورد الأراضي في كولومبيا، وقانون العدالة والسلام. وحضر حوالي 762 17 ضحية الإجراءات القضائية التي تمت بمقتضى قانون العدالة والسلام، وشارك 566 9 منها في إحدى جلسات الاستماع القانونية التفاعلية الـ 79 التي بُثت عبر الأقمار الصناعية. ويَسَّر الدعم المقدم إلى مكاتب أميــن المظالم فــي العاصمة والمحافظــات فـــرص وصول 716 27 ضحية إلى العدالة. وفي أوغنـــدا، جمعــت المشـــاورات الواسعـــة النطــاق، التــي دعمتها الأمم المتحدة والتي أجرتها لجنـــة حقـــوق الإنســـان، وجهــات نظر ضحايــا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، فأسفرت عن إصدار التقريــر المعنون ’’الغبار لم ينجلِ بعد‘‘() (The Dust Has Not Yet Settled)، واستفادت منها العملية الوطنية للتعويضات، التي شملت التركيز بوجه خاص على التعويضات المنصفة من الناحية الجنسانية. وبتمويل من صندوق بناء السلام، أُنشئ برنامج التعويضات في سيراليون، مما أدى إلى تنظيم مناسبات رمزية على مستوى المجتمعات المحلية لمنح تعويضات وتقديم فوائد لما عدده 317 21 ضحية من أصل 100 32 من الضحايا المسجلين.
	42 - وتواصل الأمم المتحدة أيضا تقديم المشورة والخبرة فيما يتعلق بعمليات العدالة الانتقالية في سياق عمليات الانتقال السياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي القاهرة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، شاركت وفود من تونس وليبيا ومصر والمغرب واليمن في نقاش إقليمي بشأن إقامة العدل فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في أعقاب الاضطرابات السياسية والاجتماعية الكبرى، وتبادلت وجهات النظر حول أدوات العدالة الانتقالية والدروس المستفادة مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المتخصصة وجهات فاعلة وطنية في بيئات شهدت تجارب مماثلة مثل غواتيمالا وجنوب أفريقيا.
	5 - تمكين الأفراد والمجتمع المدني

	43 - يتطلب الالتـزام بسيادة القانون إيجاد ثقافة الشرعية والتمكين القانوني التي تتصدى للاستبعاد حتى يعرف جميع الناس حقوقهم ومستحقاتهم ويكون بإمكانهم السعي لحمايتها. والحماية القانونية هي الوسيلة الأكثر استدامة لضمان هذه الحماية. وقد خلص التقرير الصادر مؤخرا عن اللجنة العالمية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والقانون، وهي هيئة مستقلة مقر أمانتها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى استنتاج أساسي مفاده أن العديد من النجاحات التي تحققت في مجال التصدي لفيروس نقص المناعة البشرية قد ترسَّخت حيثما استُخدمت القوانين لحماية حقوق الإنسان للأشخاص المهمشين والمحرومين.
	44 - والتوعية بالحقوق والإجراءات القانونية خطوة حاسمة في التمكين من الوصول إلى العدالة؛ ومن الأمثلة على ذلك ضمان جعل الأطفال على دراية بالمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة عام 2009، بسبل منها وضع صيغة مبسطة من تلك المبادئ لصالح الأطفال، وتوفير تدريب موجه باللغة الإسبانية للأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي. ولأول مرة في غينيا - بيساو، نشرت مجموعة من القوانين الجنائية بدعم من الأمم المتحدة لتعزيز التوعية وزيادة فرص الوصول إلى العدالة.
	45 - والوصول إلى العدالة في كل من آليات تسوية المنازعات التقليدية والرسمية، وكذلك آليات العدالة الانتقالية، أمر جوهري لترجمة مبدأ سيادة القانون إلى واقع. ويتزايد استخدام المحاكم المتنقلة للوصول إلى سكان المناطق الجغرافية النائية الذين كثيرا ما يكونون محرومين من حقوقهم، وتيسير وصول النساء إلى العدالة، بمن فيهن اللاجئات والمشردات داخليا(). وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، تعلق ما يقرب من 70 في المائة من القضايا التي نظرت فيها المحاكم المتنقلة التي دعمتها الأمم المتحدة في عام 2011 بالعنف الجنسي، بما في ذلك قضايا اتصلت بجرائم دولية. وفي سيراليون، أدى العقد الاستثنائي لجلسات المحكمة في نهاية الأسبوع (محاكم السبت)، التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى عرض 73 في المائة من قضايا العنف الجنسي والجنساني المتراكمة أصلا على المحاكم في عام 2011.
	46 - ويمثل توفير خدمات المساعدة القانونية شرطا اساسيا لضمان الوصول إلى العدالة. ففي كوت ديفوار، يتيح برنامج جديد تدعمه الأمم المتحدة إنشاء مراكز للمساعدة القانونية في ست مناطق، ستقدم خدمات المشورة والتمثيل القانونيين بسبل منها شبكة من جهات الاتصال وتوفير المعلومات المدربة في المجتمعات المحلية لتسهيل الوصول إلى مؤسسات العدالة التي تديرها الدولة. وفي عام 2011، أدى التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعمل مع منظمات المجتمع المدني ووزارة العدل في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى إنشاء ستة مراكز إضافية للمساعدة القانونية. وإن تبادل الخبرات الإقليمية فيما يتعلق بالمساعدة القانونية أمر بالغ الأهمية لوضع نُهج نابعة من الواقع المحلي، عن طريق مثلا اجتماع الخبراء المتعلق بالمساعـــدة القانونيـــة الــذي دعت إلى عقده مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع ممثلين من هيئــات الدفاع العامـــة في الأرجنتين والبرازيل وبيرو وكولومبيا والمكسيك، وخبـــراء ممارسيــن مـــن الولايـــات المتحدة الأمريكية. وسيتيح منشوران لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هما ’’كُتيب تحسين الحصول على المساعدة القانونية في أفريقيا‘‘ (Handbook on Improving Access to Legal Aid in Africa)() و ’’الحصول على المساعـــدة القانونيـــة فــي نظم العدالـــة الجنائية فـــي أفريقيا: تقرير الدراسة الاستقصائية‘‘ (Access to Legal Aid in the Criminal Justice Systems in Africa: Survey Report)()، وورقة أعدت بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف بعنوان ’’المساعدة القانونية الملائمة للأطفال في أفريقيا‘‘()، مزيدا من المساعدة للممارسين.
	47 - ومن الأمــور ذات الأهمية الحاسمة لضمان التمكين القانوني التوثيق القانوني الكافي، بما في ذلك تسجيل المواليد وبطاقات الهوية وشهادات الجنسية. وقد أدى تركيز اليونيسيف على هذا المجال إلى زيادة في عمليات تسجيل المواليد من حوالي 13 مليونا عام 2010 إلى ما يقرب من 24 مليونا في عام 2011؛ وتحقق ذلك بطرق منها استخدام تكنولوجيا الهاتف النقال للوصول إلى الأطفال المولودين خارج المستشفيات في أوغندا ونيجيريا. وهناك حاليا، في سبعة وسبعين بلدا، قوانين وتشريعات ثانوية تتعلق بالتسجيل المجاني والشامل للمواليد. والهجرة عنصر إضافي من عناصر التحدي وتتطلب أشكالا ملائمة من الاستجابة، مثل تسجيل المواليد وإصدار شهادات الميلاد للأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم على الحدود بين تونس وليبيا في عام 2011، وتوفير الوثائق القانونية لمجتمعات المشردين والمتضررين من النـزاع في سري لانكا من خلال مراكز متنقلة لإصدار الوثائق يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. كما أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان، في آذار/مارس 2012، للقرار 19/9 بشأن تسجيل المواليد وحق كل إنسان، في كل مكان، بأن يُعترف له بالشخصية القانونية وكذلك واجب الدول في كفالة تسجيل المواليد دون تمييز وتحديد جميع الحواجز التي تعوق تحقق تسجيل المواليد وإزالتها، ويشمل ذلك التسجيل المتأخر.
	باء - التصدي للتحديات الخطيرة
	1 - تعزيز الروابط بين سيادة القانون والحد من الفقر والاستدامة البيئية

	48 - تُيَسَّر التنمية البشرية المستدامة بتقوية سيادة القانون، ومع ذلك تتواصل الاستهانة بالعلاقة بين الحماية القانونية والسياسية والحد من الفقر. وقد بينت موجات الاحتجاج الأخيرة الصلة الوثقى بين المطالبات بإعمال سيادة القانون وتحقيق الشفافية وإتاحة الفرص الاقتصادية في مواجهة انعدام المساواة وارتفاع معدلات البطالة والجشع والفساد. وقد مثلت المشاكل الاقتصادية العالمية تذكيرا صارخا بأهمية الاقتصادات الجيدة التنظيم التي تكون قادرة على التكيف السريع والانتعاش العاجل، والتي تكملها استجابات فعالة من جانب الدولة لتخفيف الأثر السلبي للأزمات الاقتصادية على السكان المتضررين. وفيما ينظر المجتمع الدولي في التقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية ومتابعتها بعد عام 2015، تجدر الإشارة إلى أن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي أمر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل والمنصف، والتنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع().
	49 - وقد أقرت الجمعية العامة هذه الصلة في القرارات المتعلقة بأهمية التمكين القانوني للفقراء (القرار 64/215 مثلا)، مشددة على أهمية الوصول إلى العدالة، والحصول على الهويـــة القانونيـــة، وحقـــوق الملكيـــة والأراضــي فيما يتصل بتحسين سبل عيش الفقراء. وكما لوحظ في تقرير البنك الدولي ”التقرير عن التنمية في العالم لعام 2011: النـزاع والأمن والتنمية‘‘()، توجد في الوقت نفسه أدلة تجريبية متزايدة واعتراف مطرد بأن سيادة القانون أمر بالغ الأهمية لإخراج المجتمعات من دوامة النـزاع والضعف. وقد أقرت الجمعية العامة أهمية صكوك لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ومواردها في تهيئة بيئة يُستدام فيها النشاط الاقتصادي وتكون مؤاتية للتعمير في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع ووقاية المجتمعات من العودة إلى النـزاع (قرار الجمعية العامة 66/94).
	50 - وأبرزت المناقشات التي جرت في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عُقد مؤخرا في ريو دي جانيرو، البرازيل، في حزيران/يونيه 2012، بشكل خاص، الصلة بين سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي والتنمية المستدامة. فعلى الصعيد الوطني، تكون مجموعة واسعة وبعيدة المدى من القوانين واللوائح ذات أهمية لتحقيق الاستدامة البيئية. ولكن البلدان النامية تواجه العديد من العوائق القانونية والمؤسسية المشتركة التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة، ومنها ضعف إنفاذ العقود، ومحدودية القدرة على تسوية المنازعات التعاقدية وإنفاذ حقوق الملكية، وضعف أنظمة إدارة الموارد الطبيعية.
	51 - ويمكن لسيادة القانون، بل ينبغي لها، أن تُستخدم كوسيلة لإعادة التوازن بين التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية. ومن الأمثلة الواعدة التوجيه الخاص بتنسيق المبادئ والسياسات التوجيهية في قطاع التعدين، الصادر عن الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والذي يدعو إلى وضع معايير للسلامة البيئية وحقوق المجتمعات. واللجوء إلى تحديد جزء من الثروات المعدنية في تشاد للاستخدام الاجتماعي هو بمثابة آلية لنقل الأرباح إلى الفقراء في البلد وإلى المنطقة مصدر تلك الموارد. ومع ذلك، لن يكون للأطر القانونية إلا تأثير قليل في غياب إمكانية الوصول إلى المعلومات وسبل الانتصاف الملائمة،() ومن هنا تأتي أهمية الجمع بين الإصلاحات القانونية وسبل الانتصاف الملائمة وتعزيز إمكانية الوصول إلى العدالة. ومن الأمثلة الإيجابية القواعد الإجرائية الجديدة المتعلقة بالحماية في القضايا البيئية في الفلبين، التي سمحت بأن تفرض المحكمة العليا خطرا على أنشطة التعدين في شبه جزيرة زامبوانغا نظرا لآثارها الخطيرة على البيئة ومجتمعات الشعوب الأصلية.
	52 - ولا بد أن يستجيب عمل الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون لهذه التطورات الناشئة وأن يضرب بجذوره بدرجة أكبر في خطة التنمية. وعلى المستوى التنفيذي، ينبغي، في جميع السياقات، زيادة التركيز على إعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ومسائل العدالة المدنية المتعلقة بالسكن والأراضي وحقوق الملكية وقوانين العمل والحماية القانونية للبيئة والموارد الطبيعية ذات الصلة، وكذلك القوانين المؤاتية للنشاط الاقتصادي المستدام.
	2 - الاستجابة السريعة للاحتياجات الناشئة

	53 - لا تزال الاستجابة الآنية للاحتياجات التشغيلية المتعلقة بسيادة القانون تمثل إحدى الأولويات. ومنذ حزيران/يونيه 2011، تقوم الهيئة الدائمة للعدل والإصلاحيات التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام بعملها مكملة القدرات الشرطية الدائمة، حيث عززت بشكل كبير من قدرة المنظمة على الاستجابة لمطالب البعثات المحددة العاجلة في غضون أيام. وقدمت القدرات الأساسية لبدء عمل البعثة في جنوب السودان. وبعد الأزمة التي أعقبت الانتخابات في أوائل عام 2011، حصلت عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار على مساعدة حيوية لصالح سلطة السجون الوطنية، من أجل إعادة فتح السجون الوطنية، وإنشاء نظام لإدارة سجلات السجون، وللمراجعة العاجلة لـ 18 سجلا من سجلات السجون بعد فرار أعداد كبيرة من السجناء، وحصلت كذلك على دعم لوضع استراتيجيات وطنية جديدة في مجالي العدالة والإصلاحيات ولإنشاء آلية تنسيق بقيادة وطنية. وساعدت آخر عمليات النشر إلى بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في الجمهورية العربية السورية في تنفيذ خطة المبعوث الخاص المشترك ذات النقاط الست والمتعلقة بمسائل تتصل بالاحتجاز التعسفي وتوفير المشورة القانونية والفنية لمراقبي الأمم المتحدة العسكريين. وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن طريق قائمته للاستجابة السريعة، بنشر خبرات تقنية لكي تدعم، على سبيل المثال، وزارة الداخلية التونسية في تصديها للتحديات الأمنية الجديدة. 
	رابعا - تحقيق التنسيق والاتساق عموما
	ألف - تعزيز التنسيق في المقر 
	54 - منذ عام 2007، يتولى الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون مسؤولية تحقيق الجودة والتنسيق والاتساق بوجه عام في مجال سيادة القانون ضمن منظومة الأمم المتحدة، ويمثل الفريق جهة التنسيق للاهتمام الموجه لسيادة القانون على نطاق المنظومة. ويترأس الفريق نائب الأمين العام ويتلقى الدعم من وحدة سيادة القانون (انظر A/63/226، الفقرات من 46 إلى 49)()، وتكمّله منظومة من الكيانات الرائدة المسؤولة عن تنسيق وتيسير الجهود المضطلع بها في قطاعاتها الفرعية في مجال سيادة القانون (انظر A/61/636-S/2006/980 و Corr.1). وبعد مرور خمس سنوات على ذلك، يعمل الفريق على تقييم هذا الترتيب بهدف تعزيز قدرة منظومة الأمم المتحدة على إنجاز الولايات على نحو فعال ومتسق والاستجابة للتحديات الناشئة في الميدان. وتوفر هذه العملية المعلومات للعمل الذي ينفذ في إطار مبادرة القدرات المدنية الجارية وتستمد معلومات منه، وهي بادرة دفعت قُدُما المسألة المعقدة المتمثلة في ضمان الدعم الفعال من المقر في ما يتعلق بالشرطة والعدالة والإصلاحيات للوجود الميداني للأمم المتحدة في سياقات الأزمات وما بعد النزاع. ونتيجة لذلك، اضطلعت إدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمسؤولية مشتركة بوصفهما جهة التنسيق العالمية في مجال سيادة القانون (الشرطة والعدالة والإصلاحيات) في الفترة التي تعقب النزاع وحالات الأزمات الأخرى. وسيقوم نائب الأمين العام، على سبيل الأولوية، باستعراض الترتيبات المؤسسية القائمة في المجال الأوسع لسيادة القانون وتحديد العلاقة المناسبة التي ستربط جهة التنسيق هذه بالكيانات وفرق العمل وآليات التنسيق الأخرى التي تعمل في مجال سيادة القانون.
	55 - ونتيجة لهذا الاستعراض المستمر، اضطلع الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون بمساعدات عمل إضافية. فعلى سبيل المثال، يتوقع أن يؤدي مسح الخبرات وقدرات الأمم المتحدة الحالية في مجال وضع الدستور إلى تعزيز الترتيبات القائمة على نطاق المنظومة للاستجابة بطريقة متسقة وشاملة للاحتياجات والطلبات. وتحت قيادة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، يهدف استعراض يجرى للبرمجة والتمويل الحاليين لجميع كيانات الأمم المتحدة المعنية في ما يتعلق بإمكانية لجوء المرأة إلى القضاء في حالات النزاع والحالات التي تعقب النزاع إلى تحفيز الجهود على نطاق المنظومة من أجل تحقيق زيادة ملموسة في مثل هذه البرمجة والتمويل. ستوفر استخلاص عملية الدروس المستفادة من عمل المنظمة لضمان المساءلة عن الجرائم الدولية على الصعيد الوطني أساسا لمذكرة توجيهية يصدرها الأمين العام.
	56 - ونظم الفريق في شراكة مع كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة وبدعم من حكومة فنلندا، دورة تدريبية موحدة ثانية عقدتها الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون في تورينو، إيطاليا. والغرض من هذا التدريب تعزيز الاتساق والتنسيق والفعالية في دعم سيادة القانون عن طريق تشجيع الفهم المشترك للتحديات والنُهُج بين الموظفين الميدانيين، وبين المقر والميدان. 
	باء - العمل الاستراتيجي والمشترك على الصعيد القطري 
	57 - بغية تحقيق أكبر أثر ممكن في الميدان، لا يزال يوضع تركيز كبير على تعزيز التعاون بين الوكالات والمبادرات المشتركة لدعم سيادة القانون. وتسعى المبادرات المشتركة بين البعثة وفريق الأمم المتحدة القطري إلى الاستفادة من نقاط قوة كل منهما لضمان استدامة الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة على مدى دورة البعثة وما بعدها. وفي كوت ديفوار، تعمل عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في الوقت الحاضر على وضع برنامج مشترك متعدد السنوات تضطلع به الأمم المتحدة لدعم العدالة، وذلك للمساعدة في إعادة تأسيس وتدعيم أجهزة الشرطة والقضاء والإصلاحيات وتعزيز إمكانية اللجوء إلى القضاء، تمشيا مع قرار مجلس الأمن 2000 (2011). وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، جرى تنقيح مخطط برنامج دعم العدالة الذي صدر تكليف به في قراري مجلس الأمن 1925 (2010) و 1991 (2011)، في إطار شراكة مع السلطات الوطنية. وفي العام الماضي، أكملت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور - ليشتي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجولة الأولى من تقديم المساعدة لتنمية قدرات قوة الشرطة الوطنية. وفي غينيا - بيساو، يُتبع نهج متكامل لسيادة القانون وإصلاح قطاع الأمن يجمع حتى عام 2017 بين مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو وفريق الأمم المتحدة القطري والنظراء الوطنيين لمناقشة نتائج ومعايير مشتركة دعما للخطط الوطنية. ولا يزال التنفيذ المشترك لمبادرة ساحل غرب أفريقيا من جانب البعثات الميدانية المعنية وإدارة عمليات حفظ السلام ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإدارة الشؤون السياسية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) يساهم في الحد من الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة في كوت ديفوار وغينيا - بيساو، وليبريا وسيراليون من خلال بناء قدرات الشرطة وهيئات إنفاذ القانون الأخرى وتعزيز التعاون عبر الحدود وتقديم الدعم لإصلاحات العدالة الجنائية على الصعيدين الوطني ودون الإقليمي. ويبرهن على فائدة هذا النهج المشترك متعدد التخصصات التوسيع المرتقب لمبادرة ساحل غرب أفريقيا بحيث تشمل غينيا.
	58 - وتتطلب البلدان التي تشهد عمليات انتقال سياسي صعبة وانخراطا استراتيجيا متسقا من شأنه أن يساعد في تعزيز سيادة القانون. ففي ليبيا، يعزز الاتساق عن طريق دمج الخبرات التي تقدمها إدارة الشؤون السياسية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ضمن مبادرة واسعة في مجال سيادة القانون تتناول أعمال الشرطة وتنمية مؤسسات العدالة وتيسير آليات العدالة الانتقالية. وفي تونس، وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إطار شراكة مع وزارة العدل، برنامجا لدعم عملية العدالة الانتقالية وتقديم المساعدة المهنية والمؤسسية إلى قطاع العدالة. 
	59 - وبينما ازدادت الترتيبات المشتركة من حيث النطاق والعدد، فهي تختلف في أنماطها، وتدفعها ظروف محددة. وسيتطلب تعميق التعاون تحقيق مواءمة أفضل للإجراءات التنفيذية واستحداث حوافز للبرمجة المشتركة على نطاق المنظومة. ويتعزز التنسيق على المستوى الميداني من خلال التحديد الواضح والمشترك للأهداف والاستراتيجيات ومنهجيات التنفيذ. وفي هذا الصدد، كلف الأمين العام الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون بكفالة النظر المنهجي في البرمجة المشتركة لسيادة القانون في جميع مراحل التخطيط.
	جيم - قياس الفعالية وتقييم الأثر
	60 - يتواصل ارتفاع الطلب على المساعدة في مجال سيادة القانون، ولكن تحديد مدى فعالية هذه المساعدة لا يزال صعبا في كثير من الأحيان. ومن شأن التقييمات المشتركة الجارية بين الوكالات للأثر الذي تحقق في مجال تعزيز مؤسسات العدالة والأمن في أحد سياقات حفظ السلام وسياقات إحدى البعثات السياسية الخاصة وإحدى مناطق النزاع التي لا توجد فيها أي بعثة أن توفِّر قاعدة أدلة أولية مشتركة لقياس أثر البرمجة في الميدان وللسماح بإصدار توصيات أولية بشأن الطريقة التي يمكن بها لمنظومة الأمم المتحدة أن تحسِّن القدرة على التنبؤ والمساءلة والفعالية في تعزيز سيادة القانون.
	61 - وتواصل المنظمة العمل في إطار شراكة مع الحكومات من أجل الاضطلاع بالمزيد من التدخلات القائمة على الأدلة، وذلك بوسائل منها توفير الدعم لجمع البيانات من أجل إنشاء خطوط أساس يمكن الاستناد إليها في وضع السياسات الوطنية وتوجيه الإجراءات نحو المجالات ذات الأولوية. وخلال العام الماضي، أدى استمرار تطبيق مؤشرات الأمم المتحدة لسيادة القانون بمشاركة السلطات الوطنية في هايتي وليبريا وجنوب السودان إلى توفير تقارير قطرية تشتمل على نتائج تفصيلية عن مواطن القوة لدى مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والإصلاحية وعن فعالية هذه المؤسسات وعملية تحولها على مر الزمن. واستنادا إلى هذا الأساس، تكون الجهات الفاعلة الوطنية والدولية في وضع يمكّنها من القيام بصورة مشتركة بوضع توصيات تسترشد بها الاستراتيجيات الوطنية في مجال سيادة القانون، ومن تنسيق الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة الدولية.
	62 - وتعمل المنظمة أيضا على تعزيز معرفتها بمنهجيات التقييم وبطريقة وتوقيت دمج البيانات والقياسات في برامج سيادة القانون. وقد انتهى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من دراسة شاملة لأكثر من 23 تقييما لإمكانية اللجوء إلى القضاء في آسيا والمحيط الهادئ() ويعمل على وضع دليل للمستخدم لقياس سيادة القانون والعدالة والأمن. وبالمثل، فإن مجموعة أدوات التخطيط التي بدأت مؤخرا إدارة عمليات حفظ السلام استخدامها مؤخرا تحتوي على توجيهات بشأن الطريقة التي يمكّن بها لموظفي الأمم المتحدة من البناء على البيانات المتاحة، بما فيها البيانات التي تجمع من خلال تطبيق مؤشرات الأمم المتحدة لسيادة القانون، من أجل المساعدة في تحديد مدى فعالية أنشطة الدعم التي تقدمها البعثة في مجالات الشرطة والعدالة والإصلاحيات.
	دال - توسيع نطاق الشراكات 
	63 - لا يمكن أن تتحقق أهداف الأمم المتحدة بالعمل في عزلة. ولذا فإن أحد الأهداف البالغة الأهمية لجهود التنسيق والاتساق التي تبذلها الأمم المتحدة هو إقامة شراكات مُجدية مع جميع الجهات المعنية من أجل النجاح في الترويج لسيادة القانون وتعزيز المساعدة المقدمة إلى الدول الأعضاء. 
	64 - ويمكن الوقوف في كثير من الأحيان على الخبرات اللازمة لنجاح التحول المؤسسي في البلدان التي شهدت إصلاحا وانتقالا في الآونة الأخيرة. وبذلك تعمل المنظمة على إتاحة مزيد من التعاون الثلاثي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب فيما يتصل بسيادة القانون. وقد يسرت اليونيسيف، على سبيل المثال، التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال تحقيق العدالة للأطفال وتسجيل المواليد، وذلك بين بلدان مثل جمهورية إيران الإسلامية وجنوب أفريقيا ومدغشقر وأوغندا وميانمار وكمبوديا وغينيا - بيساو والبرازيل ورواندا وأوغندا. وفي كوت ديفوار، تساعد الأمم المتحدة الحكومة على تحديد أفضل الممارسات انطلاقا من التجارب الناجحة في إصلاح قطاع الأمن في أفريقيا، وعلى الاستفادة من الخبرات في المنطقة. وفي إطار مبادرة بناء القدرات المدنية، ستساعد أداة شبكية يجري تطويرها حاليا (CapMatch) على تعزيز التعاون الثلاثي والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، فيما يتعلق بجملة أمور منها سيادة القانون، وذلك بالمواءمة بين العرض والطلب فيما يخص القدرات المدنية المتخصصة بالنسبة للبلدان الخارجة من نزاعات أو أزمات، فضلا عن تبادل الخبرات.
	65 - وإذ تقر الأمم المتحدة بأن سيادة القانون تشكل مجالا يتسم بتعدد الجهات الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي، فإنها تتبع مبادرة زيادة اتساق السياسات العامة على الصعيد العالمي فيما بين جميع أصحاب المصلحة من خلال مجموعة من أهداف بناء السلام وبناء الدول، بما فيها هدف يتعلق بالعدالة، من شأنه أن يتصدى للمظالم ويزيد من إمكانية لجوء الناس إلى القضاء، وهدف آخر يتعلق بالأمن، من شأنه أن يرسخ أمن الناس ويعززه. ووافق على هذه الأهداف ما يزيد عن 30 دولة عضوا في نهاية عام 2011 في إطار خطة جديدة للانخراط في مساعدة الدول الهشة. وهذا مسعى واعد، حيث تبين أن الأهداف المتفق عليها دوليا والنقاط المرجعية التي تقابلها مفيدة لقياس التقدم المحرز ولبناء حوار وطني شامل بشأن الاستراتيجيات اللازمة لبلوغ تلك الأهداف. 
	66 - ويظل التعاون بين الأمم المتحدة والبنك الدولي فيما يتعلق بسيادة القانون يشكل أولوية هامة. وبالاستناد إلى استنتاجات تقرير عام 2011 عن التنمية في العالم الذي تناول مسائل النزاع والأمن والتنمية، تتعاون المنظمة مع البنك الدولي لتحسين عملية دمج قدراتها ومداخلها التكميلية دعما للدول المتضررة من النزاعات والدول الهشة بغرض تحقيق نتائج أكثر اتساقا واستدامة، بما يتفق مع الأولويات الوطنية. 
	هاء - تعزيز سيادة القانون في المنظمة 
	67 - واصل نظام إقامة العدل أداء مهمته الأساسية المتمثلة في كفالة احترام سيادة القانون ما بين المنظمة وموظفيها. وحتى 30 تموز/يوليه 2012، أصدرت محكمة الأمم المتحدة للمنازعات 647 حكما، بينما أصدرت محكمة الأمم المتحدة للاستئناف، لدى انتهاء دورتها السابعة، 220 حكما. 
	68 - ولا يزال مجلس الأمن يحرز تقدما صوب تحسين مستوى إنصاف وشفافية الإجراءات المتعلقة بنظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، لا سيما عن طريق مكتب أمين المظالم. ويجري أمين المظالم استعراضا مستقلا لطلبات الرفع من القائمة ويقدم إلى اللجنة تقارير عن ملاحظاته ويوصي بالإبقاء على مقدم الطلب في القائمة أو برفعه منها. وبحلول 19 تموز/ يوليه 2012، تلقى مكتب أمين المظالم 28 طلبا للرفع من القائمة، لم يُبت بعد في 9 طلبات منها بينما أفضى 17 طلبا إلى الرفع من القائمة. وهناك أوجه تقدم مشجعة، لكن يلزم اتخاذ مزيد من التدابير لكفالة تعزيز سيادة القانون داخل المنظمة. وعلى نحو ما أوصي به من قبل (A/65/318، الفقرة 93)، ينبغي لمجلس الأمن أن ينظر في إمكانية توسيع ولاية أمين المظالم لتشمل جميع قوائم الجزاءات، التي ما زالت إلى اليوم تعتمد على مركز التنسيق للرفع من القائمة المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 1730 (2006).
	خامسا - بناء عالم عادل وآمن وسلمي تحكمه سيادة القانون
	69 - لقد أحرز تقدم فيما يخص تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، إلا أن الحفاظ على الزخم يتطلب التزاما طويل الأجل. وتظل التوصيات السابقة (انظر A/63/226، الفقرات 76 إلى 78؛ و A/64/298، الفقرة 97 و A/66/133، الفقرة 76) تمثل خارطة طريق مهمة لعمل الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون، ووحدة سيادة القانون. وستوفر نتائج الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون مزيدا من التوجيه للأمم المتحدة والدول الأعضاء. 
	70 - ولغرض المناقشات التي ستجرى مستقبلا في اللجنة السادسة بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، قد ترغب الدول الأعضاء في أن تنظر في النقاط التالية باعتبارها مواضيع فرعية يمكن طرحها:
	(أ) تعزيز الآليات القضائية الدولية، بما يشمل تنفيذ قراراتها النهائية والملزمة؛
	(ب) تعزيز آليات الرصد القائمة على معاهدات، بما يشمل تنفيذ توصياتها؛
	(ج) وسائل تحقيق التنسيق الفعال لأنشطة وضع القواعد على الصعيدين الإقليمي والدولي()؛
	(د) تعزيز نزاهة القضاء واستقلاله؛ 
	(هـ) التأثير المتبادل للتنمية الاقتصادية وسيادة القانون اللتين تعزز الواحدة منهما الأخرى()؛
	(و) تعزيز سيادة القانون من خلال إمكانية اللجوء إلى القضاء؛
	(ز) إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء من خلال السبل البديلة لحل المنازعات()؛
	(ح) سيادة القانون وفرص حصول المرأة على الأراضي والممتلكات؛ 
	(ط) انعدام الجنسية، والتشريد، والإنقاذ في البحر، والهجرة، وسيادة القانون؛ 
	(ي) سيادة القانون ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
	(ك) حماية ضحايا وشهود الجرائم الجنسية والجنسانية في المجتمعات الخارجة من النزاع؛
	(ل) تعزيز النظم القانونية الوطنية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والمقاضاة عليها؛
	(م) تسجيل المواليد وتحديد الهوية الوطنية والجنسية.
	مرفق
	وجهات النظر التي أعربت عنها الدول الأعضاء 
	1 - دعت الجمعية العامة، في قرارها 66/102، الدول الأعضاء إلى اقتراح مواضيع فرعية يمكن طرحها في مناقشات اللجنة السادسة في المستقبل لإدراجها في هذا التقرير.
	2 - وعملا بالقرار السالف الذكر، دعا الأمين العام، في مذكرة شفوية مؤرخة 23 آذار/ مارس 2012، الحكومات إلى أن تقدم في أجل أقصاه 31 أيار/مايو 2012 مقترحاتها فيما يخص المواضيع الفرعية التي يمكن طرحها، بغرض مساعدة اللجنة في اختيار المواضيع الفرعية التي ستتناولها في مناقشاتها مستقبلا.
	3 - وتلقى الأمين العام وجهات النظر التي أعربت عنها السلفادور (1 أيار/مايو 2012) وغيانا (6 حزيران/يونيه 2012) والكويت (25 نيسان/أبريل 2012) وسويسرا (4 حزيران/يونيه 2012). وترد وجهات النظر تلك أدناه.
	السلفادور
	تقترح السلفادور المواضيع التالية التي قد ينظر فيها، وفقا لقرار الجمعية العامة 66/102، بغرض إثراء النقاش بشأن الموضوع الهام المتمثل في سيادة القانون:
	• مبادئ سيادة القانون
	• سيادة القانون واستقلال القضاء
	• سيادة القانون وعلاقته بالديمقراطية
	• الشرعية وسيادة القانون
	• سيادة القانون والأمن
	• المشروعية وتقسيم السلطات في إطار سيادة القانون.
	غيانا
	سيادة القانون فيما يتعلق بحماية المراسلات الدبلوماسية/الرسمية التي ترسل عن طريق شبكة الإنترنت. لدى النظر في القوانين الوطنية والدولية في سياق التهديد المشترك، أُفيدَ بأن أحد المواضيع الفرعية التي يمكن طرحها قد يكون موضوعا يسعى إلى معالجة الثغرات في القوانين المتعلقة بمسألة سرية المراسلات الدولية أو الدبلوماسية أو الرسمية أو السرية التي ترسل بواسطة الإنترنت. وفي هذا القرن الحادي والعشرين، أضحت شبكة الإنترنت وسيلة الاتصال الرئيسية، وامتد استعمالها إلى المراسلات والوثائق الرسمية. وقد يطرح الطابع اللامركزي للشبكة تحديات للدول، سواء المتقدمة النمو أو النامية، فيما يخص واجبها أو مسؤوليتها تجاه حماية المراسلات الرسمية في ظل اتساع نطاق القرصنة على شبكة الإنترنت وتثبيت مختلف الفيروسات والاختراق الحاسوبي. ولا يبدو في الظاهر أن مبدأ سيادة القانون يحكم هذه المسألة أو يوجهها على الصعيد الدولي.
	وتسوية النزاعات بين القانون الدولي والقانون الوطني: النزاعات الناشئة عن عدم اتساق القوانين.
	الكويت
	من المهم التركيز على مسألة تنفيذ القانون. وقد أبرمت عدة صكوك دولية فيما يتعلق بمختلف المسائل. وتقوم الدول بالتصديق على تلك الصكوك والانضمام إليها، ثم تتخذ تدابير لتنفيذها في إطار قوانينها المحلية. فمن اللازم إذا تقييم عملية التنفيذ تلك وأية عراقيل قد تواجهها، بغرض إيجاد الحلول المناسبة.
	بحث الضمانات الدولية لتنفيذ أحكام القانون الدولي عن طريق الوكالات الدولية ذات الصلة والآليات التي تتفاعل عن طريقها تلك الوكالات مع الدول.
	سويسرا
	تحقيق الاستفادة المثلى من قدرات محكمة العدل الدولية

	تشكل محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الأمم المتحدة. ورغم الاعتراف الواسع النطاق بسلطة هذه المحكمة وأهمية أعمالها فهي لم تستطع حتى الآن استغلال ما لديها من قدرات على نحو تام. ويعزى هذا أساسا إلى أن المحكمة لا يمكنها ممارسة اختصاصاتها إلا تجاه الدول التي توافق على ذلك. غير أنه لم يقبل الولاية الجبرية للمحكمة سوى ثلث الدول. وكي تتمكن المحكمة من القيام على نحو تام بمهمتها في المساهمة في تسوية المنازعات وتوضيح المسائل القانونية، ينبغي التفكير في سبل تيسير اللجوء إلى المحكمة وتشجيع الدول على الاعتراف بولايتها الجبرية.

